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  الفصل الثالث 

  الجنائية لهاالتنظيم القانوني لجريمة الاتجار ʪلبشر والمواجهة 

  تمهيد 

ــريعية والقانونيـــة والإجرائيــــة   ــن التــــدابير التشـ ــد مـ ــدة العديـ ــارات العربيــــة المتحـ اتخـــذت دولـــة الإمـ

أعضاء اĐتمع الـدولي، حيـث    أحد الهادفة الى مكافحة آفة جرائم الاتجار ʪلبشر بكافة صورها بصفتها  

ــدأ شـــرعية الجـــرائم وا ــالاً بمبـ ــات، وذلـــك إعمـ ــارمة ومشـــددة لهـــذه الممارسـ لعقـــوʪت  رصـــدت عقـــوʪت صـ

ــة إلا بـــنص" ــة ولا عقوبـ ــذا الفصـــل أركـــان جريمـــة الا،  حيـــث "لا جريمـ تجـــار ʪلبشـــر  وســـوف نتنـــاول في هـ

مباحـث  ثلاثـة  والعقوبة المقررة لها وفق قانون دولـة الإمـارات، وذلـك مـن خـلال تقسـيم هـذا الفصـل إلى  

  التالي:كهي  

   . المادي والمعنوي)  (الركن القانوني لجريمة الاتجار ʪلبشر    الأول: التنظيمالمبحث   -
  المواجهة الجنائية لجريمة الاتجار ʪلبشر.   الثاني:المبحث   -

  . الاتجار ʪلبشر الإماراتي في ميزان النقد مكافحة    الثالث: قانونالمبحث   - 

  التنظيم القانوني لجريمة الاتجار ʪلبشر :  المبحث الأول

  تمهيد
والمعـدل    2006) لسـنة  51في هذا المبحـث سـنتناول أهـم مـا تضـمنه القـانون الاتحـادي رقـم (

ــم ( ــادي رقـ ــانون الاتحـ ــانون ʪلقـ ــنة  1بقـ ــات    2015) لسـ ــريم ممارسـ ــر وتجـ ــة الاتجـــار ʪلبشـ بشـــأن مكافحـ

الاتجــار ʪلبشــر مــع تمثيلهــا بواقــع الأحكــام القضــائية الــتي اســتندت علــى مــواد هــذا القــانون حيــث ســيتم  

ــذه الجريمـــة  شـــ ــان هـ ــار  لدراســـة  المطلـــب الأول:  علـــى مطلبـــين أخصـــص  رح أركـ ــة الاتجـ الـــركن المـــادي لجريمـ

  الركن المعنوي لجريمة الاتجار ʪلبشر.لمعرفة المطلب الثاني: ويكون    ʪلبشر.
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  الركن المادي لجريمة الاتجار ʪلبشر :  المطلب الأول

  تمهيد 

محل هذه الجريمة المتمثل  يشترط في الذي الإنسان نفسه، و ار ʪلبشر في يتمثل محل جريمة الاتج

وبحكم طبيعة جرائم الاتجار ʪلبشر ففي غالب الأمر يكون العنصر المكون   الإنسان أن يكون حياً، في

والذين   اĐتمع  الأضعف في  الفئات  اĔم  والأطفال، بحكم  النساء  فئة  من  هم  الجريمة  اكثر هم  لمحل 

واست đم  للاتجار  فئات عرضة  لكافة  الجنائية  الحماية  الإمارات  دولة  في  المشرع  وفر  حيث  غلالهم، 

اĐتمع، سوى كان الشخص محل الحماية من مواطني الدولة أو من الأجانب المقيمين فيها أو العابرين 

الجريمة  الحماية لمحل  توسعت هذه  ، وقد  الدʮنة  أو  العرق  أو  اللون  الو  الجنس  وفق  تمييز  دون  فيها 

ل مرحلة ما قبل الحياة والمتمثلة في (الاتجار ʪلأجنة البشرية)، ومرحلة ما بعد الحياة والمتمثلة في لتشم

 الأشياء التي لا يكون محلها يمتخرج من نطاق هذا التجر   وʪلتالي(الاتجار ʪلأعضاء البشرية للموتى)،  

إنّ الركن المادي للجريمة هو مظهرها الخارجي أو  و  .)185(  غيره  و الأموال أو الحيواʭتنسان مثل : الإ

فكل   التجريم، المادʮت المحسوسة في العالم الخارجي كما حددها نص    المادي، حيث تتمثل في كياĔا  

ه لا نجريمة لا بد لها من مادʮت تتجسد فيها الإرادة الإجرامية لمرتكبها، لذلك فالقاعدة في القانون ا

ركن   بغير  (،  )186( مادي  جريمة  رقم  المادة  نصت  لدولة 32وقد  والعقوʪت  الجرائم  قانون  من   (

) المرسوم رقم  بموجب  الصادر  العربية  المادي   2021لسنة)  31الإمارات  الركن  يتكون   " أنه:  على 

أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع  إجرامي ʪرتكاب فعل  للجريمة من نشاط 

 ." ًʭمجرماً قانو  

 
العـدد  .)28مجلـد ( .دراسـة تحليليـة - المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار ʪلأشـخاص في القـانون السـوري   ).2012. (منجد  لمنا)185(

 .43ص  .: سورʮوالقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية . الثاني
 .367ص  .القاهرة :دار الفكر العربي .، الطبعة الثانيةقانون العقوʪت، القسم العام .)2003( .الشاذلي فتوح)  186(
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يتكون بصفة عامة من ثلاثة عناصر ومن خ المادي للجريمة  الركن  يتبين أن  المادة  لال هذه 

، والعلاقة السببية التي الإجراميةأم سلبيا، والنتيجة    إيجابياهي الفعل (السلوك الإجرامي) سواء أكان  

السلوك   بين  بصفة خاصة    والنتيجة،تربط  المادي  الركن  الاتجار ʪلبشر من سلوك   فيويتكون  جريمة 

معينة   وسائل  من خلال  معه  التعامل  يتم  حي  محله كائن   للإنسان  الاستغلال في    والمتمثلة إجرامي 

المادي وذلك على   المال،على    والحصولمنه    المادية  الاستفادةبغرض   الركن  بيان عناصر  يلي  وفيما 

  النحو التالي: 

   )الرابطة بينهما  والعلاقة السببية   المترتبة على هذا لسلوك   الإجرامي والنتيجة   لسلوك (ا

   : السلوك الإجراميأولاً/  

، ويكون من مرتكب الجريمةيقصد ʪلسلوك الإجرامي ذلك النشاط المادي الذي يصدر عن  

، فإذا لم يصدر عن الفاعل نشاط في صورة من قانون التي يجرمها ال النتيجة الإجرامية    أن يحدث شأنه  

ولكي يتوافر الركن المادي في الجريمة يجب أن يصدر من الفاعل سلوك   عليه،لا عقاب    فإنهالصور  

رتكاب سلوك معين ولا يتمكن من إتمامه أو قد يتم هذا السلوك ʪأو سلبي، وقد يبدأ الجاني    إيجابي

كان يبغي تحقيقها وذلك لسبب خارج عن إرادته فلا تتحقق   دون أن تتحقّق النتيجة الإجرامية التي

  . )187(الشروع تامّة وإنما يقف نشاطه الإجرامي عند مرحلة  الالجريمة  

نسان بدون بمجرد ارتكاب أي من الأفعال التي يتم استغلال الإ  السلوك الإجرامي ويتحقق  

استغلا بمجرد  الأفعال  لهذه  الإجرامية  النتيجة  تتحقق  حيث  نتيجة رضاه،  الأفعال  هذه  وتكون  له، 

أن  دون  السلوك  đذا  مرتبة  النتيجة  هذه  تكون  بحيث  الجاني،  قبل  من  المرتكب  الإجرامي  للسلوك 

 
 .251ص  .الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر .الجرائم الدولية .)2007( .) محمد عبد المنعم عبد الغني187(
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. ولا يشترط في هذا النوع من الجرائم ارتكاب كل الأفعال، بل يكفي أن يرتكب )188( تنفصل عنه  

الركن المادي من عددا من الأفعال، وفي حال فعل واحد لقيامها، لكوĔا من الجرائم التي يتكون فيها  

ولهذا  واحدة،  تقع كجريمة  وإنما  الجرائم،  تعدد  يعني  لا  فذلك  الجاني  قبل  من  المرتكبة  الأفعال  تعدد 

   السلوك صور نذكرها كالتالي: 

  : لاتجار ʪلبشرʪ  الإجراميصور السلوك  الأولى/  

تقسيم صور الإجرامي    ويمكن  لجالسلوك  الاتجالمكونة  هما: صور ريمة  قسمين  إلى  ʪلبشر  ار 

التعامل،   ووسائل  فيها السلوك  تقع  يمكن  التي  الأفعال  لكافة  المتعددة  الصور  هذه  تشمل  بحيث 

الوصول   والإيواء، حتى  والاستلام  والتسليم  الاستغلالإالضحية كالنقل  المتمثلة في  النتيجة  الذي   لى 

  .)ʪ  )189لكرامة الإنسانيةيخل  

بشــــأن    2006لســــنة    51الســــلوك الإجرامــــي الــــواردة في القــــانون الإمــــاراتيّ رقــــم  تتمثــــل صــــور

)  1للمــادة (وفقــا    )191(  م2015لســنة    1المعــدل ʪلقــانون رقــم    )ʪ)190لبشــر  مكافحــة جــرائم الاتجــار  

عــــن  ، والــــتي نجــــدها متشــــاđة في الكثــــير مــــن التشــــريعات الوطنيــــة المقارنــــة بحكــــم أĔــــا منقولــــة  1مكــــرر/

وفيمـا يتعلـق ϵنشـاء    الإيـواء والاسـتقبال والترحيـل والنقـل والتجنيـد.  في أفعـالممي والمتمثل الأالبروتوكول 

ــع   ــم (  لكرتـــونيإأو إدارة موقـ ــادة رقـ ــد نـــص المشـــرع في المـ ــار ʪلبشـــر، فقـ ــن المرســـوم بقـــانون  32للاتجـ ) مـ

،علــى أنــه:" يعاقــب    الإلكترونيــةن مكافحــة الشــائعات والجــرائم  أفي شــ  2021لســنة    34اتحــادي رقــم  

 
شـــرح قـــانون العقـــوʪت، ) 2010؛  عبـــد العظـــيم مرســـي وزيـــر، (285مرجـــع ســـابق، ص:  .)2009(. ) محمـــود نجيـــب حســـني188(

 وما بعدها. 267ص:  القاهرة. :دار النهضة العربية .7 . طالعامالقسم 
 2010لســنة  64القــانوني لمكافحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر في ضــوء القــانون رقــم  النظــام .)2010( .) خالــد مصــطفى فهمــي189(

  165 ص .القاهرة :العربيدار الفكر  .دراسة مقارنة =والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية
 .2006/ 11/ 14السنة السادسة والثلاثون المنشور بتاريخ 457) الجريدة الرسمية العدد 190(
وقـد نـص في مادتـه الثالثـة علـى إلغــاء   م 2015ينـاير  15هــ الموافـق  1436ربيـع الأول  24الصـادر في قصـر الرʩسـة بتـاريخ ) 191(

 .أحكامهكل حكم يخالف أو يتعارض مع 
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  ) مــائتين وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــىʪ  )250.000لســجن المؤقــت والغرامــة الــتي لا تقــل عــن

لكترونيـا أو  إرهم ، أو ϵحدى هاتين العقـوبتين كـل مـن أنشـأ أو أدار موقعـا  ) مليون د1.000.000(

ــد   ــات ،بقصـ ــة المعلومـ ــائل تقنيـ ــة أو ϵحـــدى وسـ ــبكة معلوماتيـ ــى شـ ــات علـ ــر معلومـ ــه أو نشـ أشـــرف عليـ

ــرية  فيالاتجــــار   ــاء البشــ ــر أو الأعضــ ـــاً ،  البشــ ــير مشــــروعة"، وأيضـ ـــا بصــــورة غــ ــل فيهـ ــا يتعلـــــق    أو التعامــ مــ

مـن    33  المـادة  فير والـدعارة عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، فقـد نـص المشـرع  ʪلتحريض علـى الفجـو 

ــى أنـــه:" ــوم علـ ــة    ذات المرسـ ــت والغرامـ ــجن المؤقـ ــب ʪلسـ ــتييعاقـ ــن  لا تقـــل  الـ ) مـــائتين  250.000(  عـ

أخـر علـى    أغـوى) مليون درهم ،كل من حرض أو  1.000.000(  وخمسين ألف درهم ولا تزيد على

ارتكاب الدعارة أو الفجـور أو سـاعد علـى ذلـك، ʪسـتخدام شـبكة معلوماتيـة أو إحـدى وسـائل تقنيـة  

  د لا تزيــ  الــتي) خمــس ســنوات والغرامــة  5(  عــن  لا تقــلالعقوبــة الســجن المؤقــت مــدة    المعلومــات وتكــون 

ــلاً ".  )1.000.000علـــى ( ــه طفـ ــنى عليـ ــان اĐـ ــم إذا كـ ــون درهـ ــا  مليـ ــه ســـنتناول فيمـ ــور    وعليـ ــي صـ يلـ

ــ ــة    ةالســـلوك الإجراميـ ــريعات المقارنـ ــاراتي وبعـــض التشـ ــريع الإمـ ــر في التشـ ــار ʪلبشـ ــة الاتجـ ــون لجريمـ في  المكـ

  التالي:

 : )192( التجنيد   .1

تطويــــع اĐــــني علــــيهم داخــــل الحــــدود الوطنيــــة أو خارجهــــا، ســــواء تم ذلــــك  "يقصــــد ʪلتجنيــــد  

  .)193("بواسطة وسائل قسرية أو غير قسرية، بقصد الاتجار đم

 
)192 ًʮيعُرف التجنيد لغةً بجمع الجنود وحشدهم وتجهيزهم ويعني اصطلاحا جمع الأشخاص طوعاً أو كرها لإعدادهم عسكر (. 
) تمت الإشارة إلى الوسائل المستخدمة في تطويع الضحاʮ والمتمثلة في الاستدراج والتحريض والغوايـة، واسـتخدام القـوة والتهديـد 193(

ــرق  ــن طـ ــة مـ ــة طريقـ ــلطة وكـــذلك ϥيـ ــتعمال السـ ــداع أو اسـ ــراهوالخـ ــام الإكـ ــق الأبـــيض لعـ ــار ʪلرقيـ ــع الاتجـ ــة الدوليـــة لقمـ ، في الاتفاقيـ
جــرائم الاتجـار ʪلبشــر في الاتفاقيــات الدوليــة والقــانون الــوطني لدولــة  ) مكافحــة2006( ل ماجــد،. أنظـر: المستشــار عــاد1910

الإمارات العربية المتحدة، ورقة عمل مقدمة للندوة العلميـة الـتي نظمتهـا جامعـة ʭيـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة ʪلـرʮض خـلال الفـترة 
ة في مكافحة الاتجار ʪلبشر، الرʮض: مطبوعات جامعة ʭيف العربية  م، بعنوان: الجهود الدولي 11  -  13/   12/   2006من 

 .147، 145للعلوم الأمنية، ص: 
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ϥنـــه: " إدخـــال شـــخص أو أكثـــر في عمـــل أو خدمـــة معينـــة، ولا عـــبرة    )194(ويعرفـــه الـــبعض    

ــاً   ــاً أو ترهيبـ ــتخدامهم ترغيبـ ــع الأشـــخاص واسـ ــن ذلـــك جمـ ــد "، ومـ ــه التجنيـ ــق بـ ــل الـــذي يتعلـ ــوع العمـ بنـ

ار ʪلبشـر. ويقصـد أيضـا ʪلتجنيـد أنـه " ذلـك النشـاط  للانضمام إلى الجماعات الإجرامية، ومنهـا الاتجـ

، أو بعبـارة أخـرى هـو  )195(  "ال شخص أو أكثر في عمـل أو خدمـة دون رضـاهالذي يتم بمقتضاه إدخ

عمـل مـادي يتجلـى في جمـع اĐـني علــيهم لغـرض اسـتخدامهم في الـدعارة أو سـائر أشـكال الاســتغلال  "

الجنسي أو الهجرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشـبيهة ʪلـرق أو نـزع الأعضـاء أو حـتى  

  .)196("ماعات المسلحةإلحاقهم ʪلج

وعنــد تحليــل مــرتكبي نشــاط التجنيــد في جــرائم الاتجــار ʪلبشــر يتضــح أن غــالبيتهم أعضــاء في  

الجماعــات الإجراميــة المنظمــة والــتي تســتخدم وســائل غــير مشــروعة في النشــاط، حيــث يتحقــق التجنيــد  

ــو  ـــتخدمة ســ ـــيلة المسـ ـــوع الوسـ ــن نـ ــر عــ ــ  ىبغــــض النظــ ــر أو اســــتغلال وســ ـــل المباشــ ـــل  ʪلتواصـ ائل التواصـ

الاجتمــاعي ومواقــع الأنترنــت المختلفــة أو الإعــلاʭت في الصــحف واĐــلات أو غــير ذلــك، مــن خــلال  

  وعد الضحية أو أسرēا بفرص عمل جذابة ذات دخل مرتفع. 

ــائية    ومــــن ــة  التطبيقــــات القضــ ــارات العربيــ علــــى فعــــل التجنيــــد ϵحــــدى القضــــاʮ في دولــــة الإمــ

وعنــد  ،  ذات راتــب مغــريالمتحــدة ϵمــارة دبي حيــث تم إيهــام اĐــني عليهــا ʪلحصــول علــى فرصــة عمــل  

  إيقـــاع  خــلالأو مـــن  ،  )197(بيعهــا للعمــل في مجـــال الــدعارة    وتم   وصــولها تكتشــف أĔـــا أصــبحت ســـلعة

والــتي لا تســـتطيع ســـدادها ويـــتم اســتغلالها بعـــد ذلـــك مقابـــل هـــذا    في مســـتنقع الـــديون الكبـــيرةالضــحية  

 
 .191مرجع سابق، ص:  .قوراي) فتيحة محمد 194(
ــيم195( ــانون العقــــوʪت الجزائــــري .) قــــروج رؤوف وســــعدي عبــــد الحلــ ــة الباحــــث للــــد راســــات جريمــــة الاتجــــار ʪلأشــــخاص في قــ ، مجلــ

 .243ص  ،20 .الجزائر :جامعة قسنطينة .1العدد  .الأكاديمية
 .192) المرجع نفسه، ص: 196(
 .ئيجزا 2007لسنة  13200القضية رقم ،16/12/2007حكم محكمة دبي الابتدائية، جلسة  )197(
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،  أو ذويهــا بحيــث لا تســتطيع ســدادهللضــحية    كبــير    ، حيــث يــتم ذلــك مــن خــلال تقــديم قــرضالــدين

وبعــد ذلــك تقــديم عــرض مغــري مثــل وظيفــة ذات دخــل عــال ومــن خلالــه تســتطيع ســداد قيمــة القــرض  

تتفاجــأ الضــحية عنــد وصــولها الى بلــد    نولكــ،  عنــد العــودةوالادخـار منــه لبــدء مشــروع تجــاري في وطنهــا  

ن فرصــة العمــل لا تكفــي احتياجاēــا اليوميــة وʪلتــالي عجزهــا عــن ســداد  إالمقصــد ʪلواقــع الألــيم حيــث  

قــرض الــدين، وهنــا يمــارس أعضــاء الجريمــة المنظمــة الإكــراه والضــغوطات المتواصــلة علــى الضــحية وذلــك  

  . )198(شروعة مثل الدعارة  الملى العمل  في الإعمال غير إ اتحت الظروف القسرية بما يدفعه

مشــروع "بـــولاريس الأمريكــي" المخــتص بمكافحــة جــرائم الاتجـــار    ادراســة أعــده  تحيــث نشــر 

ʪلبشر حول منصات التواصل الاجتماعي وتجنيد ضحاʮ الاتجار ʪلبشر والضحاʮ المحتملـين، تضـمنت  

، سناب شات، كيـك، واتـس  إنستغرامالدراسة التطبيقات التالية على سبيل المثال لا الحصر: فيسبوك،  

  عارف والمواعدة. أب وغيرها من مواقع الت

ــد   ــــ ـــ ــة عقـ ـــــ ـــــــــدهم في بدايـــ ــتدراجهم وتجنيـ ـــــــــحاʮ تم اســــــــ ـــــــــب الضـ ــة إلى أن أغلـ ـــــــ ــير الدراسـ ــــ وتشــــ

ـــع   ـــــث تشــــــير  Myspaceالألفـــــين عــــــن طريــــــق موقـــ ـــــت الخيــــــارات. حيـ ، ولكــــــن اليــــــوم تعــــــددت وتنوعـ

ــــــــه تم تجنيــــــــــد    الإحصــــــــــائيات ــــــــل    ϥ845نــ ــــــــع التواصــ ـــــــــات مواقــ ـــــــق منصـ ــة عــــــــــن طريـــ ضــــــــــحية محتملــــــــ

ــــــــا ــــــــن ينـــ ـــــــترة مـــ ــــــــــلال الفــــ ــــــــاعي خـ ــــمبر    2015ير  الاجتمـــ ـــــ ـــــــــة ديســ ويســـــــــــتخدم  ،  )199(  2017ولغايــ

ــــاع بضــــــحاʮهم وتجنيــــــدهم لأغــــــراض الا ــــل للإيقــ ــار ʪلبشــــــر الحديثــــــة في العــــــالم  المتــــــاجرون عــــــدة حيــ تجــــ

  :)200(منها الرقمي،  

 
ــطة198( ــدي قشـ ــاني"  . ) نـــزار حمـ ــانون العمـ ــار ʪلبشـــر في القـ ــة الاتجـ ــة التشـــريعية لجريمـ ــة تحليليـــة (د"المواجهـ ــة)، راسـ ــة العلـــوم  مقارنـ مجلـ

 .16، 15ص  .3العدد  .9القانونية والسياسية، اĐلد 
ʪلإدارة العامــة لحقــوق ، مركــز مراقبــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر تحليليــة) (دراســة) وســائل التواصــل الاجتمــاعي وجــرائم الاتجــار ʪلبشــر 199(

 48الإنسان بشرطة دبي، المرجع السابق، ص 
 50 -  49ص  .) المرجع السابق200(
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   تجنيد الضحاʮ عبر إقامة علاقات عاطفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:  .أ

تبدأ المرحلة الأولى من تجنيد ضحاʮ الاتجار ʪلبشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مـن خـلال  

ــور   ــرض صـ ــة تعـ ــاʪت وهميـ ــحاʪ ʮســـتخدام حسـ ــة مـــع الضـ ــات عاطفيـ ــة علاقـ ــادʬت ϵقامـ ــدء في المحـ البـ

ــاجر   ــات غـــير صـــحيحة عـــن ملـــف المتـ ــمومعلومـ ــة...  (الاسـ ــر، الوظيفـ ــة  الخ)، العمـ ــة عمليـ ــز بدايـ ، ترتكـ

نيـد ʪلتعليــق علــى صـور الضــحية وϵرســال مسـجات خاصــة لإغــراء الضـحية لبنــاء وتقويــة علاقتهــا  التج

وثقتهــا ʪلمتــاجر. وتنتقــل بعــدها إلى المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة الصــداقة، في هــذه المرحلــة يبــدأ المتــاجر  

ث يســتغل  المســاعدات وحــل المشــكلات وتقــديم وعــود مزيفــة. حيــ  اللطيفــة وتقــديم ʪســتخدام العبــارات  

أو نفســية أو صــحية ويعــرض عليهـــا    ةأو عائليــالمتــاجر الحالــة الــتي تمــر đــا الضــحية ســـواء كانــت ماليــة  

خدماتــه مــن تــوفير وظيفــة، ســكن، وحــتى تــذاكر ســفر لتــتم مقابلتــه خــارج الدولــة. المرحلــة الثالثــة وهــي  

 على العمل في الدعارة.  وإجبارهامقابلة الضحية وجها لوجه واستغلالها  

 : تجنيد الضحاʮ عن طريق الإعلان لوظائف شاغرة  . ب

 ʮمغريـة وبعـبرات  ويتم استغلال حاجة الضحا ʮت لوظـائف بمـزاʭللعمل من خـلال نشـر إعـلا

"هـــل تريـــد العمـــل في الخـــارج؟ مكـــان الإقامـــة متـــوفر بمســـاحة كبـــيرة، لا نريـــد منـــك تصـــريح  رʭنـــة مثـــل:  

  ʮــزا ــد ومـ ــالي بفوائـ ــاونين، راتـــب عـ ــين ومتعـ ــل لطيفـ ــلاء عمـ ــين، زمـ ــدد رائعـ ــدقاء جـ ــتقابل أصـ ــل، سـ للعمـ

 الحقيقـة، التفسـير الـواقعي لهـذا الإعـلان يكـون كالتـالي: هـل تريــد  إضـافية. هـل أنـت مهـتم ʪلعـرض؟ في

العمل في الخارج؟ تشير إلى مغادرتك لموطنك الأصلي وبلدك الأم والقانون الـذي كـان يحميـك. مكـان  

الإقامــة متــوفر تشــير إلى تــوفر غرفــة شــاغرة في بيــت مــن بيــوت الــدعارة. مســاحة كبــيرة تشــير إلى صــغر  

ظ المكـــان ʪلأســـرة. لا نريـــد منـــك تصـــريح عمـــل تعـــني أنـــك ســـتعمل بشـــكل غـــير  حجـــم الغرفـــة واكتظـــا

قــانوني في بلــد أجنــبي. ســتقابل أصــدقاء جــدد رائعــين وتعــني أنــك ستضــطر إلى إقامــة علاقــة جنســية مــع  
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عــدد كبــير مــن الــزʪئن في الليلــة الواحــدة. زمــلاء عمــل لطيفــين ومتعــاونين يمكــن تفســيرها إلى احتجــازك  

راتـب عـالي يفيـد إلى أن المتـاجر سـوف يسـتولي  عهن باخـد دعارة مـع نسـاء أخـرʮت تم  وإجبارك على ال

فوائــد ومــزاʮ إضــافية قــد تعــني إجبــارك علــى تعــاطي الكحــول والمخــدرات والضــرب  ،  علــى جميــع الأمــوال

  والاغتصاب.

الــتي حكمــت فيهــا محكمــة    ʪلبشــر: القضــيةومــن التطبيقــات القضــائية لتجنيــد ضــحاʮ الاتجــار  

مـن الفتيـات بعقوبـة السـجن والأبعـاد،    9أدانت رجل من الجنسية الأسـيوية وبرفقتـه    دبي والتيجناʮت 

هن،  طريـق اسـتغلال الجنـاة حاجـة الفتيـات لفـرص عمـل في مـوطن ʪلبشر، عنـد لارتكاđم جرائم الاتجار 

بترحـــيلهن واســـتقبالهن في الأمـــارات مســـتخدمين أســـلوب    اووعـــدوهن بفـــرص عمـــل في دبي حيـــث قـــامو 

  ماليـة حيـثالخداع والاحتيال đدف استغلالهن جنسيا والعمل في الدعارة بقصد الحصول علـى منفعـة  

الأخـرى  ومـن الصـور    .)201(  سـفرهنتم تجنيدهن ʪلإكراه عن طريق الضرب والتهديـد عـن حجـز جـواز  

للتجنيد هو تقديم الوعد ʪلزواج đن ، وتتم عن طريق الإغواء والتغريـر للفتيـات  وانـه سـيتم الـزواج đـن  

ممــا يــدفعهن الى تــرك الأســرة والهــروب مــع الجــاني، ولكــن تنصــدم عنــد الوصــول الى بلــد المقصــد ʪنــه يــتم  

ومـن أمثلـة قضـاʮ    )،202(  الدعارةالاعتداء عليها جنسياً وأخذا جواز سفرها وإجبارها على العمل في  

الاتجــار ʪلبشــر الــتي تم فيهــا تجنيــد اĐــني عليهــا عــن طريــق وعــدها ʪلــزواج، قضــية إحــدى الفتيــات مــن  

اللاتينيــة، حيــث تم إدخالهــا إلى الدولــة بواســطة إحــدى الشــركات الســياحية وأوهمهــا    الأمريكيــةالجنســية  

 
ــة  )201( ــة جنـــاʮت دبي، جلسـ ــم محكمـ ــع «الإمـــارات  24/6/2013حكـ ــى موقـ ــور علـ ــوم»المنشـ ʫريـــخ زʮرة الموقـــع  ، الإلكـــترونياليـ

2/06/2022: 1.586420-25-06-section/accidents/2013-http://www.emaratalyoum.com/local  
الإجـــرام المـــنظم، ورقـــة عمـــل مقدمـــة لنـــدوة الاتجـــار ʪلبشـــر بـــين الاتجـــار ʪلبشـــر كأحـــد صـــور  ). 2010. (عبـــد الـــرحمن خلـــف )202(

 .8ص . القاهرة :، مركز بحوث الشرطةالتي عقدت ϥكاديمية الشرطة .التجريم وآليات المواجهة
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ــوله ــد وصـ ــا، وعنـ ــزواج منهـ ــه ʪلـ ــام بحبســـها في احـــدى  المـــتهم ʪلحـــب ورغبتـ ــتهم والـــذي قـ ــا للمـ ا ومقابلتهـ

  .)203(  الشقق السكنية وإجبارها على العمل في الدعارة

  : النقل   .2

شخص أو أكثر من مكان إلى أخر قسرا    نقل  من خلالهويقصد به كل نشاط إجرامي يتم  

بغرض ممارسة صور من صور الاتجار ʪلأشخاص عليه، ومن هنا فإن هذا السلوك ينتج عن ممارسة 

اĐني عليه   الذي عادة يكون برضا  النقل  عليه، بخلاف  فيه رضا اĐني  ينعدم  والذي  القسري  النقل 

  المهاجرين. كتهريب  

النقل من مكان إلى "تغيير مكان إق  كما يقصد ʪلنقل امة ووجود اĐني عليه، سواء أكان 

آخر، داخل الدولة أو من خارجها ليتحقق الاستغلال فيها، ويتحقق النقل إذا تم برضا اĐني عليه أو 

التحويل له سلطة عليه"، ويتحقق  أو ذويها مع في    رضا من  الضحية  المنفردة دون رضا  إرادة الجناة 

  . )204( ضغط مادية ومعنوية احتمالية استخدام وسائل  

قضية قيام أحد الجناة بنقل أطفال واسـتغلالهم وعرضـهم علـى    :الصورةلهذه   ومن التطبيقات القضائية

الغــير بقصــد ممارســة اللــواط đــم بمقابــل مــالي وذلــك ʪســتخدام موقــع التواصــل الاجتمــاعي " واتســاب"  

وقـد يطلـق وصـف الترحيـل علـى  .  )205(الرذيلـة  ϵرسال صور الفتيان وهم عراة إلى راغبي ممارسة أعمـال  

والذي يتم عن طريق استخدام مختلف وسائل النقل سوا كانـت بحريـة أو جويـة أو  نشاط النقل القسري 

وعليــه فــان نشــاط النقــل اĐــرم للأشــخاص لا يحتــاج الى أن يكــون مــن خــلال عبــور الحــدود    .)206(  بريــة

 
ʪلإدارة العامــة لحقــوق مركــز مراقبــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر . تحليليــة) (دراســة) وســائل التواصــل الاجتمــاعي وجــرائم الاتجــار ʪلبشــر 203(

 55ص  .المرجع السابق .الإنسان بشرطة دبي
 .243ص  .مرجع سابق. ) قروج رؤوف وسعدي عبد الحليم204(
 الاتحادية. أبو ظبيدائرة استئناف  – 2019لسنة  514)حكم محكمة الاستئناف المقيد ʪلرقم 205(
  .193، 192ص  .مرجع سابق .) فتيحة محمد قوراري206(
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يمكن أن تقـوم جريمـة نقـل الأشـخاص داخـل إقلـيم الدولـة الواحـدة، ولا يشـترط القـانون أن يكـون   هكون

كمـا لا  النقل قسرʮ بل يمكن أن يكون برضا الضحية، وكذلك يمكـن أن يـتم بوʬئـق صـحيحة أو مزيفـة  

ــر   ار ʪلبشـ ــَّ ــة الاتجـ ــابرةيشـــترط لتحقـــق جريمـ ــة    العـ ــحية الدولـ ــول الضـ ــدود دخـ ــة  للحـ ــق إقامـ ــن طريـ ــير  عـ غـ

ــة ــول شــــــرعي،، أو  قانونيــــ ــام  دخــــ ــورة    حيــــــث يكفــــــي لقيــــ ــة وأن تمــــــت بصــــ ـــ ــدخول أو الإقامـ ــة ʪلــــ الجريمــــ

  . )207(قانونية

أكده   ما  الا وهذا  ومعاقبة  وقمع  بمنع  الخاص  النساء  البروتوكول  وبخاصة  ʪلأشخاص  تجار 

ي يتم تطبيقه على والذ  والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الوطنية   الحدود  الدولية عبر  منظمة "الجرائم  إجرامية  الصدد، .  )208( "وتقوم ʪرتكاđا جماعة  هذا  وفي 

أن الوسيط يجب أن يتبع جماعات إجرامية منظمة تحترف مثل هذا النوع  "  إلى )209( فقهييذهب اتجاه 

  . "تجار في البشرتعُد من قبيل الامن التجارة، أما ما يتعلق ʪلحالات الفردية والعارضة فلا  

الفقهي  ولا   الاتجاه  هذا  الباحث  بعدم  الذي  يؤيد  فردية إينادي  تعد  التي  الحالات  دراج 

وذلك لان طبيعة هذا النوع من الجرائم يمكن أن ترتكب داخل ،  وعارضة ضمن جرائم الاتجار ʪلبشر

 ان هذا السلوك يعتبر بطبيعته مجرما وفق إقليم الدولة الواحدة أو خارجها من خلال حدودها الوطنية لا

للتشريعات الجنائية لكافة الدول بغض النظر عن كونه حالة فردية أو عارضة فجميع تلك الحالات 

  التي يتحقق فيها النموذج الإجرامي بوصفه وعناصره القانونية يجب أن تكون تحت طائلة القانون. 

 
  .193) نفس المرجع، ص 207(
ــادة () ا208( ـــــــل 4لمـــــ ــــال، المكمـ ـــ ــــة النســــــــاء والأطفـ ـــ ـــخاص وبخاصـ ــــار ʪلأشــــ ـــ ـــــة الإتجـ ـــــع ومعاقبـــ ـــع وقمـــ ـــــاص بمنــــ ـــــول الخـــ ) مــــــــن البروتوكـــ

 لاتفاقية الأمم المتحدة.
 .175ص  .بيروتة: منشورات الحلبي الحقوقي .الاتجار ʪلبشر بين الاقتصاد الخفي والرسمي .)2008( .سوزان عدلي ʭشد )209(
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رج من سياق تحريك وتغيير مكان الأشخاص من التعريفات السابقة أĔا لا تخ ويرى الباحث

البرية أو الجوية أو البحرية، سواء كان  النقل  من مكان إلى آخر، ϥي وسيلة كانت، سواء بوسائل 

   النقل داخل حدود الدولة أو خارجها، أو من خارجها إلى داخلها.

 يتم بيانتهما علىوسنقل الضحاʮ قد يتخذ نمطين أساسيين هما النقل المكاني والنقل المهني  و 

  النحو التالي: 

  :)210(  المكانينقل  ال  /النمط الأول

حيث يتم نقل الضحية وهذا النقل قد يكون داخل حدود الدولة أو خارجها، مثل أن يتم  

نقل الضحية أو مجموعة الضحاʮ داخل أقليم الدولة الواحدة وبعض الأحيان يتم النقل داخل المدينة 

التغير من ʪب التمويه ولكيلا يتم رصدهم أو تتبعهم من قبل السلطات المختصة، نفسها حيث يكون  

  . أو يتم نقل الضحاʮ للمناطق التي يكثر فيها الطلب مثل الدعارة والبغاء

  :المهنينقل  ال  /النمط الثاني

والمقصود ʪلنقل المهني هو قيام الجاني بغض النظر عن صفته سواء كان شخص طبيعي أو  

اعتباري بنقل الضحية التي كانت تعمل عمل مشروع الى مهنة أخرى غير مشروعة بقصد الاستغلال 

ما افأد ، ومن الأمثلة العملية على عمليات النقل المهنية بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك. 

مارات هو قيام في مجال استخدام الأيدي العاملة في دولة الأحد المختصين  أالحوسني  الأستاذ علي  به  

العاملات بمسميات وظيفة أ العاملة بجلب مجموعة من  الأيدي  المكاتب المخصصة في استقدام  حد 

محددة مثل (العمالة المساعدة المنزلية) وبعد أن يتم إĔاء إجراءات دخولهن الدولة وتسليمهن للكفيل 

التواصل مع هذه العمالة عن طريق هالذي استقدمهن للعمل في منزل وسطاء لعصاʪت الجريمة   ، يتم 

 
   .195 -  190ص  .مرجع سابق .فتيحة محمد قوراري (210)
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تشجيعهن  تم  حيث  مغرية   ʮومزا وبرواتب  مكاسب سريعة  ذات  أخرى  فرص عمل  وتقديم  المنظمة 

شروع مثل العمل ʪلساعات بطريقة غير الم على الهرب من منازل الكفلاء وتوجيههن الى العمل غير  

وهناك العديد من الأمثلة   ئلة. قانونية ومن ثم بعدها يتم استغلالهن في أعمال الدعارة لجني أرʪح طا

ى شكل سائحات (الشكل الظاهري المتستر) لمن الواقع الميداني ومنها استقدام مجموعة من النساء ع

عن طريق مكاتب السياحة المرخصة đدف زʮرة الدولة، ولكن الصورة الحقيقة للزʮرة هي الاستغلال 

الليلة وذلك ʪلاتفاق الجنسي لغرض الدعارة حيث يتم توزيعهن على   مجموعة من الفنادق والنوادي 

المسبق معهن بين مالك المكتب السياحي ووسطاء يعملون لحساب أعضاء الجريمة المنظمة التي تمارس 

  . )211(نشاط الاتجار ʪلبشر

للشروط   ومستوفية  أمرها  ʪدي  مشروعة في  تكون  قد  الأفعال  هذه  أن  سبق  مما  ونستنتج 

التي تتط الرسمية، ألا أĔا وبمجرد  القانونية  خولها أراضي الدولة بصفة شرعية تتم عملية د لبها الجهات 

  شروعة. المالنقل المهني من النشاط المشروع الى الأنشطة غير  

  الترحيل: .3

ويقصد ʪلترحيل أو التنقيل هو القيام بنقل  الأشخاص المتمثلين في ضحاʮ الاتجار ʪلبشر  

من مكان الى أخر سوى داخل الحدود الوطنية للدولة أو خارجها ʪلطرق القسرية đدف استغلالهم 

الدولية مصطلح النقل ʪلنظام الأساسي للمحكمة الجنائية    جاء  ، وقد  في المكان الذي تم نقلهم اليه  

يعني   انه  آخر"  حيث  أو ترحيلهم من مكان إلى  الأشخاص  أو  السكان  فمن ،  )212(   " نقل  وعليه 

الممكن أن يتم التفريق بين مصطلح النقل والترحيل من خلال النظر الى إرادة الضحية ، كون الترحيل 

 
 عجمان. المساعدة،مدير مركز تدبير (مشرف) للعمالة  الحوسني،الأستاذ علي  م، مع05/6/2022مقابلة بتاريخ  )211(
 .147، 145ص:  .مرجع سابق .) المستشار. عادل ماجد212(
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يكون بدون رضا الضحية وʪلإرادة المنفردة للجناة، وبينما في النقل يمكن أن تكون عملية النقل برضا 

  اĐني عليه وϵرادته الحرة . 

 الاستقبال:  .4

تلام اĐني عليه الذي تم ترحيله أو نقله داخل الحدود الوطنية أو عبرها يقصد به "تلقي أو اس

غير  ذلك  أن  على  له  الإيواء  بتوفير  أو  استقراره  مكان  إلى  بنقله  ذلك  يستتبع  وقد  وصوله،  عند 

كما يقصد بفعل الاستقبال " استلام اĐني عليه الذي تم نقله داخل الحدود الوطنية أو   .)213( لازم" 

وϩتي فعل الاستقبال لفعل من أفعال الاتجار سابق على النقل أو لاحق له وقد   وصوله، غيرها عند  

الضحاʮ الاتجار عدة مر  فعل استقبال  يتكرر  فعل الإيواء وقد  النقل مرة أخرى أو  ات يستقبله فعل 

  .)214( سواء كان داخل دولة المصدر أم عبر عدة دول وصولا لدولة المقصد "

وعليه فأن عملية الاستقبال تكون بعد عملية تجنيد الضحية مباشرة بينما قد يكون لاحقاً 

ومن الطبيعي أن   لعملية النقل في بعض الأوقات، وسابقاً لها أحياʭ أخرى وفق ما تقتضيه الظروف. 

ستقبال في طياēا عمليات إيواء الضحاʮ، كون أفعال الاستقبال والإيواء قد تندمج تشمل عمليات الا

في نشاط واحد من أنشطة جرائم الاتجار ʪلبشر، ومن المتعارف عليه أن هذه الأنشطة تتسم ʪلتنظيم  

ت غطاء بعض الشركات والمؤسسات ذات تح وشبكات إجرامية،    جماعاتالكبير والمعقد الذي تديره  

  شاط المشروع، وفي هذه المرحلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تمهد نقل الضحاʮ داخلياً وخارجياً. الن

مثل: تحصيل  المنظمة  الإجرامية  العصاʪت  تمارسها  أنشطة  العملية عدة  تتخلل هذه  حيث 

 ʮلإضافة الى توقيع الضحاʪ ،وذويهم نظير عمليات النقل والتوظيف ʮالأموال المستحقة على الضحا

 
 .195 -  194ص  .مرجع سابق .محمد قوراري) فتيحة 213(
 .46ص  .المرجع السابق .خديجة جعفر )214(
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الثبوتية الأوراق  وبعض  السفر  وجوزات  الديون  (سندات  مثل  المستندات  بعض  يتكرر   .)على  وقد 

بال وإيواء الضحاʮ لعدة مرات وفقا لظروف ومراحل "نقل وēريب" هؤلاء الضحاʮ لاسيما فيما استق

يتعلق بجرائم "الاتجار الدولي ʪلبشر" التي يتم خلالها نقل الأشخاص عدة مرات، ومرورا بعدة محطات 

   ونقاط، سواء داخل دولة المصدر بدايةً أو عبر دول عدة وصولاً الى المقصد انتهاءً.

. فإن فترات استقبال وإيواء الضحاʮ كثيرا ما تشهد وقوع العديد من الجرائم عليهم  وأخيراً.

من جانب جالبيهم وجلاديهم، إذ يتعرض هؤلاء الضحاʮ نساءً ورجالاً إلى صنوف شتى من الإكراه 

  .)215(   البدني والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض، وغير ذلك من صور الإيذاء  

 الاستقطاب:  .5

 جمع، والاستقطاب جمع، وقطب الشيء أي جمعه.  :من قطب  )216(   غةاللوالاستقطاب في  

البعض عرفه  فقد  اصطلاحاً  جذب )217(   وأما  أجل  من  الجاني  đا  يقوم  التي  الأنشطة  "مجموعة   :

أن الترجمة الصحيحة للمصطلح  ) 218(  وقد ذكر البعض  ضحاʮه والسيطرة عليهم ʪلخداع أو الإكراه". 

 والمشرع الاتحادي  الوارد في البروتوكول يعني التجنيد والتطويع، ويقصد đا تجنيد الأشخاص وتطويعهم.

يتطرق   لم  الإمارات  دولة  عندإ في  الاستقطاب  لفظ  في   لى  ʪلبشر  الاتجار  قانون  إصدار  بداية 

في   القانوني حيث تم تعديل الأمر في التعديل    ذلك  بتدارك  قيامه نه يحسب للمشرع  األا    ،2006عام

 تم استعراضوبعد أن    أورد لفظ الاستقطاب ʪعتباره من أفعال الاتجار ʪلبشر.  حيث   2015عام  

ʪلبشر،    صور  الاتجار  الإجرامي لجريمة  تنب  تجدر و السلوك  إلى  الإماراتي  هالإشارة  المشرع  ضرورة   فيه 

 

ــة  .)2008طـــاهر، مصـــطفى ( )215( ــر في ضـــوء الاتجاهـــات الدوليـ ــار ʪلبشـ ــرائم الاتجـ ــة جـ إطلالـــة علـــى القـــانون الاتحـــادي لمكافحـ
 .97ص  : الامارات.شرطة أبوظبي .المعاصرة، مركز البحوث والدراسات الأمنية

 .681- 680، ص1المرجع السابق، ج .لسان العرب .ابن منظور) 216(
 .111- 110ص .، المرجع السابقجرائم الاتجار ʪلبشر نطاق المواجهة الجنائيةأحمد نظام الجمالي، ) 217(
   .111ص أعلاه. المرجع السابق )218(
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ʪلبشر، حيث أدرج أن هناك صور مستحدثة للاتجار  ر بحكم  ʪلبشالتوسع في مدلول جرائم الاتجار  

"  البيع والشراء والعرض للبيع والشراء أو الوعد đما والاستخدام والإيواء  صور"المشرع الوطني كلاً من  

 وفيما يلي بيان ذلك: كصور تجريميه ضمن قانون مكافحة الجرائم والعقوʪت  

  البيع والشراء:  .أ

هو جوهر   السلوك  ʪلبيعوهذا  ويقصد  ʪلبشر،  يتنازل "  الاتجار  بمقتضاه  بين طرفين  اتفاق 

أو  مالي  مبلغ  الحصول على  مقابل  عليه) ʪعتباره سلعة في  (اĐني  المبيع  ملكية  البائع عن حقه في 

 في   الهحيث يقوم الجاني في عملية البيع بتقديم الضحية للغير لكي يتم استغلا،  "منفعة يحصل عليها

ʪلبشر مثل الاستغلال الجنسي والدعارة وتجارة الأعضاء البشرية đدف الحصول على   أنشطة الاتجار 

لتجارية في البيع والشراء وتحويل ربح مالي أو منافع أخرى حيث Ϧخذ هذه العملية شكل الأعمال ا

   .)219(لى سلعة تجارية مثل بيع الأطفال الرضع لبعض العوائل لتبنيهاإالضحية 

الثمن المتفق عليه للسلعة المراد بيعها   أما الشراء فيعرف أنه الاتفاق الذي يتم بمقتضاه دفع 

عقد البيع في   الإماراتيعرف القانون المدني من قبل المشتري مقابل تنازل البائع عن ملكيته للمشتري. 

شار ، والتي نصت على أن: "البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي"، كما يُ )489رقم (  المادة

لبروتوكول الملحق لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في في  في تحديد المقصود ʪلبيع  

البغاء والأعمال الإʪحية، والذي حدد المقصود ببيع الأطفال ϥنه: " أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه 

أة أو أي نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكاف

 شكل آخر من أشكال العوض".

 
ــار ʪلبشـــر في الاتفاقيــــات الدوليـــة . )2010( .عـــادل ماجـــد )219( ــرائم الاتجـ ــة جـ والقـــانون الـــوطني لدولـــة الإمـــارات العربيــــة مكافحـ

 :، مركز الدراسات والبحوث تحت عنوان "الجهود الدولية في مكافحـة الاتجـار ʪلبشـر"المتحدة، جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية
  .154، ص1ج .الرʮض
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 العرض للبيع أو الشراء أو الوعد đما:   . ب

đما: كل التصرفات القانونية التي يتم التعبير فيها عن إرادة البائع أو المشتري ورغبتهمـا  يقصد 

تعد هذه الأعمال (العرض للبيع أو الشـراء أو الوعـد đمـا) مـن    ثملكيته. حيبيع المبيع الحصول على  

ذلـــك جرمتهـــا  قبيـــل الأنشـــطة التحضـــيرية الســـابقة لعمليـــات البيـــع والشـــراء في جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر، و 

ــير ــلوكيات تشــــ ــد ســــ ــا تعــــ ــة كوĔــــ ــريعات الجنائيــــ ـــ ـــب  إ  التشـ ــ ــا يتوجـ ــاحبها ممــــ ــة لصــــ ــورة الإجراميــــ لى الخطــــ

 .)220(تجريمها

 الاستخدام:     .ج

ـــــاعه  "  ʪلاســــــتخدام:والمقصــــــود   اســــــتعمال الإنســــــان وتطويعــــــه وتحقيــــــق الســــــيطرة عليــــــه وإخضـ

المشــروعة كالــدعارة والأعمــال  ، مثــل اســتخدام ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر في الأنشــطة غــير  )221("للجــاني

 القسرية والاستعباد وتجارة الأعضاء.

   الإيواء:  .د

يقصد ʪلإيواء ϥنه " عبارة عن قيام الجاني بتدبير مكان ϩوي إليه اĐني عليه ويتخذ منه بيتا يقضي 

فيه أوقاته ويتحقق فعل الإيواء ϵخفاء الضحية عن أنظار الناس والسلطات، سواء أكان الإيواء في 

أو أي مكان   الجاني أو مكان عمله  يتآمنزل  الذي  المكان  الجاني خر، ويستوي أن يكون  منه  خذ 

ني عليه مملوكا له أو مأجورا من قبله ويستوي أن يكون المأوى مملوكا لفاعل واحد أو عدة مأوى للمج

   .)222( فاعلين"

 
مجلـة جامعـة دمشـق  .ري (دراسـة تحليليـة)المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار ʪلأشخاص في القانون السـو . )2012( .منال منجد )220(

 .52ص  : سورʮ.)، العدد الثاني28للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد (
 .167ص  .مرجع سابق. ) خالد مصطفى فهمي221(
 .93ص  .المرجع السابق  .) دهام أكرم عمر222(
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الآ  المقرات  تدبير  يتم  عصاʪت بحيث  الوسطاء  قبل  من   ʮللضحا المكوث  فترة  خلال  منة 

لال هذه الفترة قد يمكن أن يتم استغلال الضحاʮ في أعمال مشروعة في خ الجريمة المنظمة أو تجارها و 

والجدير ʪلذكر أن فعلا   .)223( شروعة  المظاهرها ألا أĔا تعتبر نوع من الاستغلال في الأعمال غير  

الاستقبال والإيواء يرتبطان بجريمة الاتجار ʪلأشخاص وهما ما يسهل اكتمال الجريمة وعادة ما ينطوي 

والمأكل الاست الإقامة  وضمان  وإيوائهم  الجريمة  محل  الأشخاص  ʪحتضان  وذلك  الإيواء،  على  قبال 

لمن  الإجرامية  الأنشطة  على  تسترا   ʮللضحا مشروع  عمل  عرض  توفير  يتم  أن  مانع  ولا  والمشرب، 

تورط في استجلاđم وقد تطول فترة الإيواء أو تقصر حسب مقتضى الظروف التي تسمح ʪلتصرف 

  .)224( السلعة (الأشخاص)    في هذه 

  : لاتجار ʪلبشرʪ   الإجراميوسائل السلوك  الثاني/  

đا  يتحقق  التي  الإجرامية  السلوك  وسائل  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  المشرع  حدد 

الإجرامي  النشاط  تحقق  حال  في  الجريمة  تنتفي  بحيث  ʪلبشر،  الاتجار  جرائم  في  الإجرامي  النشاط 

رقم  بغيرها   المادة  نصت  ʪلبشر:".. 1(حيث  الاتجار  جرائم  مكافحة  قانون  من  التهديد   )  بواسطة 

ʪلقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة 

لنيل   ʮمزا أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  ϵعطاء  أو  الضعف  حالة  استغلال  إساءة  أو  السلطة  استعمال 

  موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر.." 

ي ومواقع التواصل الاجتماعي قد سهلت نولوجالتكالتقني و كما تجدر الإشارة إلى أن التطور   

أفراد عصاʪت لى أكبر عدد من الضحاʮ من الفئات المستهدفة من كلا الجنسين من قبل  إالوصول  

الحصول  تساعدهم في  تيالجنسية وتقديم المغرʮت ال رغباēم  على  والتي تسهل الحصول  الاتجار ʪلبشر  
 

  10مرجع سابق، ص  .الدكتور مهند فايز الدويكات )223(
 .   45السابق، ص  المرجعجعفر، ) خديجة 224(
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ما هي    على عوائد مادية الأمر  ولكن في حقيقة  الذي بم  لا إبطرق سريعة وبسهولة ʫمة  الثمن  ثابة 

  .)225( بطرق غير شرعية   كون في الغالب تيدفع مقابل الروح أو العرض والتي  

مكافحة الاتجّار ʪلبشر الإماراتي وسائل  غلب التشريعات الوطنية ومنها قانونأت ولقد حدد

الاتحادي  حيث  معينة،   القانون  من  الأولى  المادة  على   2006لسنة    )51(رقم  نصت   المعدلة، 

: ".. بواسطة التهديد ʪلقوة أو ʪستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو )226(أنه

استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف   الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو 

  “. وذلك بغرض الاستغلال  

حيث لا يشترط المشرع أن يتم استخدام جميع هذه الوسائل السابقة مجتمعة، حيث يكفي 

أن يتم استخدم أي وسيلة من هذه الوسائل لتتحقق الجريمة، والتي تقوم ʪنتفاء إرادة اĐني عليه نتيجة  

حددة انتفاء إرادة اĐني  ، ن هذه الإكراه مادي أو معنويللإكراه سواء كا
ُ
ويترتب على هذه الوسائل الم

  .ʮمعنو أو   ʮماد الإكراه  أكان  سواء  عليه  إكراه  لوقوع  عليه  اĐني  إرادة  تنتفي  إذ  والمقصود عليه؛ 

يتم “استخدام أن  هنا  ليتصرف عكس   ʪلإكراه  ما  لدفع شخص  النفسي  الضغط  أو  البدنية   القوة 

كرهَ (اĐني عليه) لسلب إرادته أو التأثير 
ُ
كره على الم

ُ
رغباته، أو هو ضغط مادي أو معنوي يمارسه الم

القائم ʪلإكراه  يريده  لما  كرهَ وفقا 
ُ
الم الشخص  ليتصرف  على درجة    "،فيها  بحيث يكون هذا الإكراه 

  عليهكبيرة من الجسامة والخطورة التي لا يمكن مقاومتها من قبل الشخص الواقع  
 )227( .  

 
جريمــة الاتجــار ʪلبشــر: دراســة تحليليــة نقديــة علــى ضــوء  .)2020( .عبــد الــرحمن علــي إبــراهيم غنــيم، آلاء ʭصــر أحمــد ʪكــي )225(

 .104، ص 38العدد بعض التشريعات الدولية والعربية مجلة جيل الأبحاث القانونية المتعمقة
بشـأن  2015لسـنة  1والمضـافة بمقتضـى القـانون رقـم  المعـدل، 2006لسـنة  51من القانون الاتحادي رقم  1مكرر   1) المادة  226(

 ʪلبشر.مكافحة جرائم الاتجار 
 .60 .القاهرة : مصرالعربيةدار النهضة  .الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية أثر .)2002( .) محمد السعيد عبد الفتاح227(
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ومن خلال ما سبق يستعرض الباحث صور الوسائل القسرية وغير القسرية الواردة في قانون 

  مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي، وذلك على النحو التالي: 

 القسرية:   الوسائل  /أولاً 

والمضافة بمقتضى  المعدل،  2006لسنة  51مكرر من القانون الاتحادي رقم  1"تنص المادة  

  بشأن مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر على أنه:   2015لسنة    1القانون رقم 

  من: يعد مرتكبا جريمة الاتجار ʪلبشر كل  .1

 ʪع أشخاصاً أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد đما.   .أ

استقطب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو    . ب

أو  التهديد ʪلقوة  بواسطة  الوطنية  أم عبر حدودها  البلاد  سلمهم أو استلمهم سواء داخل 

ʪستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة 

أو   السلطة  بغرض استعمال  وذلك  الضعف  حالة  استغلال  إساءة  أو  النفوذ  استغلال 

 الاستغلال.

أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزاʮ لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض   .ج

  استغلال الأخير. 

  يلي:ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما   ʪلبشر،تجاراً  ايعتبر   .2

 الاستغلال. م طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض  استخدا  .أ

  الشراء. بيع طفل أو عرضه للبيع أو    . ب
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يشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو  .3

السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة ʪلرق أو 

 “. الاستعباد  

ار ʪلبشر الإماراتيّ صور الوسائل القسرية الواردة في قانون مكافحة الاتجَّ يلي سنتناول  فيما  

 بشيء من الإيجاز على النحو الآتي: 

 استعمال القوة أو العنف:  )1(

مثل حالات الضرب والجروح، والتي يمكن أن تكون القوة المستعملة هي قوة الجاني الجسدية 

اĐني عليه وإخضاعها وتجعله   ةĔا أن تؤثر على أرادأأو استخدام بعض الأدوات والأجهزة التي من ش

المقاومة.  على  قادر  معاصر   غير  وسائلها  بمختلف  للقوة  الاستعمال  هذه  يكون  أن  يشترط   اً حيث 

  . )228( لأفعال الاتجار ʪلبشر مثل التجنيد والإيواء.. الخ  

ويكفي لتتحقق الإكراه في هذه الصورة مجرد القيام بتهديد الضحية ʪستعمال القوة حتى لو  

ملا يتحقق الإكراه في حالة إعطاء الضحية المواد المخدرة التي تنفي قدرēا على اتخدم فعلياً، كلم يس

المقاومة والإدراك أو التهديد بترحيله عن الدولة، ويقع الإكراه سوى تم استعمال وسائل الإكراه على 

يمة سواء كان اĐني عليه أو أفراد أسرته وكل شخص عزيز عليه بحيث يجب أن يكون معاصر للجر 

 . )229( لها  وسيلة    يعدفلا   للجريمةلاحقا  كان هذه الإكراه  أما إذا  قبلها أو أثناء تنفيذها  

التشريعات لم تقم ϵ  ويتعين الإشارة إلى أن  الإكراه ضمن وسائل ارتكاب   دراج هناك بعض 

الفرنسي،  الجريمة المشرع  يتم دفعه    مثل  امتياز آخر  أو أي  ارتكاđا ʪستخدام أجر  حيث نص على 

فعلا، أو الاكتفاء ʪلوعد đما. في حين جعل من الإكراه ظرفا يشدد عقوبة الجريمة وذلك بمقتضى 
 

 .198ص  .مرجع سابق. محمد قوراري ةفتيح )228(
 .170ص  .مرجع سابق .مصطفى فهمي دخال) 229(
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فلم يحدد وسائل معينة يتم ارتكاب الجريمة đا،   الأمريكيأما المشرع    عقوʪت.   2- 4- 225المادة  

ارتكاđا  نص على  للارتكاب ʪلإكراه   حيث  قابلة  الجريمة  المرسلة تجعل  الصياغة  ϥية وسيلة، وهذه 

وبغيره. غير أنه جعل من الإكراه في حالتي الاستغلال الجنسي، واستغلال الصغار، ظرفا يشدد عقوبة 

 من القانون الأمريكي.   1091بند    77الفقرة    18الجريمة وذلك بمقتضى المادة 

 الاختطاف: )2(

أس هو  أو الاختطاف  فرد  ʪختطاف  تقوم  بحيث  المنظمة  الجريمة  عصاʪت  به  تقوم  لوب 

الشخص  بعد في أهداف غير شرعية ويتم عن طريق إمساك  فيما  مجموعة من الأفراد واستخدامهم 

أم  طالت  الوقت  من  لفترة  التنقل  حرية  من  حرمانه  أو  مكانه  من  بنقله  يكون  وقد  حركته  وتقييد 

الحرية وهو يعني منعه   هص نقله من مكانه أو ينتج عنه حرمانقصرت وقد يكون مرتبط بخطف الشخ

الوقت  من  لفترة  به  المحجوز  المكان  مغادرة  أو  التجول  النساء )230( من  اختطاف  إلى  يعمد  ، حيث 

والأطفال ونقلهم إلى دول أخرى، كما قد يتم سرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات، هذه 

ترتكب ʪلتعاون ما بين القابلات والممرضات أو أطباء التوليد ويمكن أن يتم العملية التي تتم غالبا ما  

   ).231(الاتفاق مع المربيات في المنازل على تسهيل عملية الاختطاف 

ــه   ــن الفقــــ ـــــب مــــ ــد عــــــرف جانـ ـــائيولقــــ ـــن  )  232(  الجنـــ ـــزاع شــــــخص مـــ ــاف ϥنــــــه: «انتـــ الاختطــــ

ــه حـــــق المحا ــن لـــ ــا عمـــ ــى فيهـــ ــ ــة أخـــــرى، بحيـــــث يخفـ ـــه إلى بيئـــ ــه ونقلــ ــا  بيئتـــ ــه،» بينمـــ ــة علـــــى شخصـــ فظـــ

 
 .378ص .الجزائر :مليلةعين  .دار الهدى .الوسيط في جرائم الأشخاص ).2009. () نبيل صقر230(
 .495ص  .المرجع السابق .) شرقي خديجة وʪخوʮ دريس231(
 :للطباعـــة والتوزيـــع دار النهضـــة العربيـــة. 4ط. القســـم الخـــاص –في قـــانون العقـــوʪت الوســـيط .)1991( .) أحمـــد فتحـــي ســـرور232(

 .702 ص .القاهرة
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ــــب   ــــن مكـــــان تواجـــــده    :)233(  آخـــــرعرفـــــه جانـ ــــى اĐـــــني عليـــــه، وانتزاعـــــه مـ ϥنـــــه «الســـــيطرة الماديـــــة علـ

ــلب   ــة للمجـــــني عليـــــه وســـ ــد التغلـــــب علـــــى أي مقاومـــ ــيطرة الجـــــاني، وذلـــــك بعـــ ــان آخـــــر تحـــــت ســـ لمكـــ

ــر أقامتهــــــا الى   ـــ ـــــحية مــــــن مقـ ــام الجــــــاني بنقــــــل الضـ ــــرد قيــــ ـــــة الاختطــــــاف بمجــ ــتم عمليـ محــــــل  إرادتــــــه. وتــــ

ــــر وذلـــــــك مـــــــن   ــــــاف  اجـــــــل  أأخـــ ــــث لا يشـــــــترط في فعـــــــل الاختطـ ـــــلية، حيـــ ـــــا الأصــ بعادهـــــــا عـــــــن بيئتهــ

 .)234(استخدام وسائل معينة أو يتم بطرق خفية بل يكفي لقيامة أي وسيلة

 التهديد: )3(

بشخصه أو ماله بخطر يريد الإيقاع    خرلآ “الفعل الذي يتم فيه إنذار شخص  التهديد هو  

ويكون   رن ذلك أن يسبب له ضر أيراد إلحاقه بشخص معين أو ماله ومن شأو هو الإعلان عن شر  

التهديد شفهيا أو كتابيا بمجرد موقع عليه أو بصورة أو برموز أو شعارات وقد يكون مصحوϥ ʪمر 

مثل أن يتوعد الجاني اĐني عليه ʪن يقتله أو يقتل ذويه في   .)235(أو شرط وقد يكون دون ذلك"

وامت مقاومته  ولا حال  ʪستخدامها  الجاني  يهدد  التي  القوة  بطبيعة  عبره  لا  مطالبه،  تنفيذ  عن  ناعه 

الفعلية   الناحية  من  تحققها  اشترطو إ  .)236( يشترط  القانونيين  الفقهاء  من  جانب  هناك  أن  في   الا 

التأثير  التهديد   شأĔا  من  يكون  بحيث  ذو جسامة كبيرة  يكون  ʪلخوف   علىأن  عليه  اĐني  نفس 

المادي   الإكراه  لقوة  مماثلة  التهديد  قوة  بحيث  التواصل    .)237( والرعب  مواقع  أصبحت  ولقد 

وسائل  عدة  على  تحتوي  ذاēا  حد  في  والتي  التهديد  جرائم  لارتكاب  الحديثة  الوسيلة  الاجتماعي 

 
لســنة  )64(والقــانون رقــم  2008لســنة  )126زواج الأطفــال في ضــوء قــانون الطفــل رقــم ( .)2010( .) أحمــد الســيد عفيفــي233(

 .أكاديميـة الشـرطة .بشأن مكافحة الاتجار ʪلبشـر، ورقـة عمـل مقدمـة لنـدوة الاتجـار ʪلبشـر بـين التجـريم وآليـات المواجهـة  2010
 27ص  .القاهرة :مركز بحوث الشرطة

 .199 ص سابق، مرجع .قورار محمد ةفتيح) 234(
 .45خديجة جعفر المرجع السابق، ص  )235(
   796 ص. القاهرة :العربية النهضة دار. العام القسم العقوʪت، قانون  شرح). 1982. (الستار عبد فوزية )236(
 .920ص القاهرة  :دار النهضة العربية .القسم الخاص –شرح قانون العقوʪت  ).1988. () حمود نجيب حسني237(
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الته للجريمة لإيصال  استعملت  وللأسف  للمعرفة  وجدت  نوافذ  من  تتضمنه  لما  عليه  للمجني  ديد 

  وهي:

الفرد من خلاله :  الإلكترونيالبريد    .أ يستطيع  العالم  أنحاء  مفتوح على كل  عبارة عن خط  فهو 

، وتعد الخدمة الأكثر  )238( أو صوʫ وصورة  ة إرسال واستقبال كل ما يريده من رسائل سواء كتاب

الشبكة، سواء   الرسائل بين مستخدمي  لتبادل  فتسمح  الشبكة،  قبل مستخدمي  استعمالا من 

إلى اĐني   الإلكتروني بين طرفين أو أكثر في نفس الوقت، وهي الرسائل المرسلة عن طريق البريد  

،ت نفستعليهم  في  الغير  ضد  أو  ماله  أو  نفسه  ضد  جناية  ʪرتكاب  ēديدا  ماله، ضمن  أو  ه 

مور ماسة ʪلشرف أو إفشاء الأسرار الخاصة به سواء كان مصحوϥ ʪمر أو طلب اوϵسناد إليه  

الموقع  إغراق  أو  بتدمير  التهديد  يقع  ما  وكثيرا  الساخرين،  التسلية بمشاعر  أو  الانتقام  Đرد  أو 

إليه،  الإلكتروني المرسل  التهديد في    أو جهاز  لجريمة  التقليدي  النص  التشريعات أوينطبق  غلب 

اهتمامه  بقدر  التهديد  بوسيلة  المشرع  اهتمام  لعدم  نظرا  الشبكة،  عبر  المرتكب  التهديد  على 

بمحتوى التهديد وجسامته، ولقد أدانت محكمة (ʭنت) بفرنسا احد الجناة ʪلحبس لمدة شهرين  

 ʪ ēديد  رسالة  بعث  لأنه  الإيقاف  البريد  مع  طريق  عن  رجال   الإلكتروني لقتل  أحد  إلى 

 .)239(السياسة

الويب:  . ب عن   صفحات  للبحث  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  شهرة  الأكثر  النظام  وهي 

المعلومات والاتصال والتبادل عبر الشبكة فهو أساس نمو الشبكة الهائل، منذ توزيعه عبرها عام 

الذي اعتمد كمرحلة أولية على برʭمج التصفح ثم انتقل إلى مرحلة التعميم، فتتم جريمة   1991

 
ـــــازي )238( ـــاح بيـــــــومي حجـ ــوتر  ).2006. (عبــــــد الفتـــ ــــــرائم الكمبيــــ ـــة  .والانترنـــــــتجـ ــــــة  دار .الأولىالطبعـــ ـــةالنهضـ  القـــــــاهرة :العربيـــ

 .105مصر. ص
 .52ص .الجزائر :الجامعيةالثقافة  دار .الخاصشرح قانون العقوʪت، القسم  .)2002( ʭيل،إبراهيم عيد  )239(
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شخص  بقيام  هنا  أو   التهديد  أخر  لشخص  ēديد  عليه  وينشر  به  خاص  ويب  موقع  ϵنشاء 

  . )240(   خر خاص بشخص أو شركةآيتوعد ϵتلاف موقع 

 الاحتيال والخداع:  )4(

، وتصوير  وخداعةاستعانة الجاني ϥساليب ووسائل تمويه وتضليل للمجني عليه  "يقصد đما  

تم دعمها بمظاهر خارجية تعضض أمور له على غير الحقيقة، ويقوم الاحتيال على ادعاءات كاذبة ي

للجاني الخضوع  عليه، وحمله على  اĐني  إيهام  الكاذبة đدف  الجاني  ادعاءات  ويشمل   . )241( "من 

الأقوال والأفعال التي يتم من خلالها إʮهم اĐني عليه أو من له سلطة عليه على   الاحتيال والخداع 

مما   الحقيقة  والتجنيد..  غير  النقل  لعمليات  تمهيداً  عليه،  اĐني  إرادة  التأثير  عنه  بقصد إ ينتج  لخ، 

به   والاتجار  المدعمة ،  )242( استغلاله  الكاذبة  الادعاءات  الاحتيالية،  الطرق  قبيل  من  بمظاهر   ويعد 

صاحب رخصة لجلب الأيدي خارجية، كأن يدعي الجاني كذʪ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ϥنه  

ويحتاج إلى خادمات مجموعة من الفتيات ونشر إعلاʭ في الصحيفة اليومية أو يدعي  العاملة المساعدة 

ادع في  وقعنا  ثم  الأزʮء  عارضات  إلى  بحاجة  وهو  للأزʮء،  محل  صاحب  ϥنه   ʪالجاني كذ اءات 

... ويلاحظ )243( الكاذب وʪلتالي يقعن ضحاʮ حيث يتم نقلهن إلى منازل لاستغلالهن في الدعارة 

الاتجار  جريمة  لارتكاب  الاحتيالية  طرق  من  لطريقة  الكاذب  الادعاء  استخدم  الجاني  أن 

 . )ʪ )244لأشخاص

 
ومــا  153ص .القــاهرة :دار النهضـة العربيــة .القسـم الخــاص –في شــرح قــانون العقــوʪت  الـوجيز .)2002( .حســنين عبيــد )240(

 بعدها.
 .199ص:  .مرجع سابق .) فتيحة محمد قوراري241(
برتوكــول ʪليرمــو علــى الإســتراتيجية الجزائريــة في مكافحــة جريمــة الاتجــار  انعكاســات .)2017( .) شــرقي خديجــة وʪخــوʮ دريــس242(

 .495ص  .الجزائر :جامعة ادرار .40مجلة الحقيقة، العدد  .ʪلأشخاص
  عجمان  المساعدة،) للعمالة مشرفمدير مركز تدبير ( الحوسني،الأستاذ علي  م، مع05/6/2022مقابلة بتاريخ  )243(

 .104ص  .مصر: (د،ط)، دار الكتب القانونية .د راسة مقارنة .جريمة الاتجار ʪلبشر .)2011(  .) دهام أكرم عمر244(
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 استغلال السلطة:  )5(

ــة أن و  ــ ـــ ــفة عامــ ـــــ ــلطة بصــ ــــــ ــتغلال السـ ـــــد ʪســـــــ ــــــــتخدام اختصـــــــــاص    يقصــــ ـــــــف ʪسـ يقـــــــــوم الموظــ

ــتغلا  الـــــتي  وظيفتـــــه لأهـــــداف تختلـــــف عـــــن الغايـــــة ــانون في هـــــذا الشـــــأن ويتحقـــــق الاســـ في    لرسمهـــــا القـــ

ـــــد   ــــه وقـ ـــود تحــــــد تجاوزاتــ ــــف قــــــدر مــــــن الحريــــــة في ممارســــــة ســــــلطته دون قيـــ ـــــترك للموظــ ـــــالات الــــــتي يـ الحـ

ــه،   ــلطة المـــــدير علـــــى موظفيـــ ــيه وســـ ــلطة الـــــرئيس علـــــى مرؤوســـ ــة  مثـــــل ســـ ــــون هـــــذه الســـــلطة قانونيـــ تكـ

ــــــه،   ــــــلطة الأســـــــتاذ علـــــــى طلابـ ــــــلطة الطبيـــــــب علـــــــى مرضـــــــاه وسـ ــــــل سـ ــــــة مثـ وقـــــــد تكـــــــون ســـــــلطة فعليـ

ــــن يمتلـــــك الســـــلطة بمختلـــــف أنواعهـــــا  أن يقـــــوم    ويشـــــترط في هـــــذه الوســـــائل ʪســـــتعمالها علـــــى نحـــــو    مـ

، والحكمــــة مــــن هــــذا التجــــريم مــــن قبــــل المشــــرع مواجهــــه كــــل مــــن تســــول لــــه نفســــه  يخــــالف مُقتضــــياته

  . )ʪ)245ستغلال سلطته وخيانة الأمانة التي على عاتقه  

  الوسائل غير القسرية:   /ʬنياً 

قانون مكافحة الاتجار   بياĔا على أورد  نتناول  القسرية، وسوف  الوسائل غير  ʪلبشر الإماراتي صور 

  النحو الآتي: 

 : حاجتهأو    ضعف اĐني عليه استغلال حالة  )1(

تتعدد حالات وأشكال استغلال اĐني عليه وذلك بسبب ضعفه الجسدي أو العقلي أو الاقتصادي   

ثم  ومن  ومتابعتهم   ʮالضحا برصد  ʪلبشر  الاتجار  عصاʪت  تقوم  حيث  العاطفي،  أو  النفسي  أو 

، ويتم تصيد حالات الضعف التي تعاني منها ضحية الاتجار تصيدهم بناء على حالة ضعف الضحية

الضحية أفقد يكون ضعفها في الحالة الاجتماعية ك،  شخاص حتى تسهل المتاجرة đا  ʪلأ ن تعاني 

 
بشأن مكافحـة  2009سنة  ʪ01لتطبيق في القانون البحريني رقم ماهية الاتجار ʪلبشر  .)2009( .) مبارك هشام عبد العزيز245(

 .12ص  .البحرين :مركز الإعلان الأمني .الاتجار ʪلأشخاص
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أو الديون، أو  الحالة الاقتصادية كالبطالة  من حرماĔا من وسط عائلي أو تفكك روابط الأسرة أو 

موال الجهل أو تدني المستوى وضروري أن يكون الاستغلال هنا مقروϵ ʭغراءات، وتتمثل ϵعطاء الأ

أو المزاʮ كما أن تلقي هذه الأموال أو المزاʮ أو إعطاءها من الجاني أو غيره لشخص له سيطرة على 

ʪلأشخاص الاتجار  بجريمة  الجاني  يوصف  عليه  اĐني  استغلال  على  للموافقة  أخر  ،  )246( شخص 

ح توافر  مدى  تراه اوتقدير  ما  حسب  والتقديرية  الموضوعية  الأمور  من  تعد  عدمه  من  الضعف  لة 

  محكمة الموضوع . 

هذا   في  حكمها  في  دبي)  تمييز  (محكمة  به  قضت  ما  التطبيقية  القضائية  الحالات  ومن 

" حيثياته  في  جاء  والذي  عليها   أنالخصوص  اĐني  ضعف  استغلال  وهي  للطاعن  المسندة  الجريمة 

رين أولهما أن يكون الاتجار على شكل من أشكال التطويع كالقسر أو الخداع أو تستلزم توافر عنص

حيث تمثلت وقائع الدعوى في   “،استغلال السلطة والثاني ϥن يكون الفعل لأجل غرض استغلالي

التهمة الموجهة الى سيدة وشخصين من قبل النيابة العامة في أمارة دبي لقيام الجناة ʪستغلال الضعف 

للضحية اĐني عليها واستغلالها جنسياً وإجبارها على ممارسة الدعارة للراغبين من طرفهم دون   المادي

مالية منافع  على  الحصول  đدف  قضى .  التمييز  والذي  حكمها  الجناʮت  محكمة  أصدرت  حيث 

 ة المسند عن الدولة وبراءة المتهمة الثالثة من التهم    بعادالإسنة، مع    15بمعاقبة المتهمين ʪلسجن مدة  

يعتد đا ʪعتباره)247(  اليها التي  الحالات  واضح وصريح  بشكل  فقد حدد  الفرنسي  المشرع  أما   ا. 

قبيل   وقد تم تصنيف هذه الحالات من  للمجني عليها  في جرائم الاتجار ʪلبشر ،  حالات ضعف 

الظروف المشددة وهذه الحالات هي: (سن الضحية ومرضها ونوع الإعاقة التي تعاني منها ، والعجز 

 
 .48ص  .المرجع السابق .خديجة جعفر )246(
 جزاء. 2007لسنة  387و 2007لسنة  385، الطعن رقم 19/7/2007جلسة .حكم محكمة التمييز بدبي )247(
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ني، البدني، والضعف العقلي،  وحالة الحمل) بشرط أن تكون هذه الحالات ظاهرة ومعلومة لدى الجا

" قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتوافر حالة الضعف حال كون اĐني عليهم رعاʮ فقد  

بينما قضت في  الفرنسية ومعزولين جغرافياً وʫبعين اقتصادʮً لمن ϩويهم،  اللغة  يتكلمون  أجانب لا 

الرغم من صغر سنها وكوĔا أجنبية،   الضعف على  توافر حالة  إلى عدم  لما كانت حكمٍ آخرٍ  نظراً 

تتمتع به من حرية في الذهاب والإʮب والاتصال ϥسرēا في أي وقت، وقضت ϥن حالة الضعف لا 

تترتب على مجرد كوĔا أجنبية، إلا أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كان لها رأي آخر في ذات 

بد  قاصرة،  عليها  اĐني  لكون  نظراً  الضعف،  حالة  بتوافر  قضت  إذ  ضعيفة القضية؛  موارد،  ون 

  .)248( "  ومعزولة، ولم تكن لها أية وسيلة للعيش سوى لدى الزوجين

  .. استناداً أوردت فيه: "  حكمها،وقد أتيح لمحكمة النقض الفرنسية وصف حالة الضعف في  

في فصل الصيف وجد عدد من العمال يصل   2003إلى ملاحظات إدارة العمل، ϥنه خلال عام  

لظروف   ون ، هؤلاء الأشخاص الخاضع Tavacoعددهم إلى أربعين، يسكنون حظيرة قديمة في مدينة 

لمن   ʮاقتصاد والتابعين  جغرافيا،  معزولين  الفرنسية،  يتكلمون  لا  أجانب،   ʮرعا هم  هذه،  الإقامة 

   يهم، كانوا في حالة من الضعف..". ϩو 

وفي حكم آخر لمحمة النقض الفرنسية يتعلق بقضية خادمة إفريقية لدى أسرة فرنسية أوردت 

تتمتع بحرية  الرغم من صغر سنها، كانت  الشابة على  فالفتاة  منتفية،  التبعية  أو  الضعف  "أن حالة 

الم ومغادرة  وقت  أي  في  ϥسرēا  والاتصال  والإʮب  دون الذهاب  إليه  والرجوع  طويل،  لوقت  نزل 

وأما محكمة   .إكراه، وأظهرت صورة من الاستقلال، فحالة الضعف لا تترتب على مجرد كوĔا أجنبية

 
 Cass. Crim. 14 Mars 2006, No de الحكـم:مشـار إلى هــذا  ،202ص .مرجــع ســابق .فتيحـة محمــد قـوراري  )248(

pourvoi 05-83404; Cass. Crim. 11 December2001 ,No de pourvoi 00-87280; Affaire Siliadin 
C. France, No 73316/01, du 26 October 2005  ،"  
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بقولها: "قاصرة، كانت  الضعف  بتوافر حالة  القضية  ذات  فقد قضت في  الأوروبية  الإنسان  حقوق 

عيش سوى عند الزوجين (ب). حيث كانت دون موارد، ضعيفة ومعزولة، ولم تكن لديها أية وسيلة لل

تتقاسم غرفة الأطفال، فلم يعرض عليها أي شكل لإيوائها، فكانت بذلك تحت رحمة الزوجين (ب)، 

  . )249( خاصة وأنه تم حجز وʬئقها، وتم وعدها بتعديل وضعها، ولم يتحقق ذلك أبدا"  

استئناف   محكمة  استغلال    Poitiersوقضت  بتوافر  لها  حكم  بقولها:في  الضعف   حالة 

ويبقى أن حالة العمل في قطاع حياكة الثياب المتأثر على نحو كبير ʪلأزمة الاقتصادية كانت صعبة، 

البطالة،  من  يعانون  المدن،  خارج  يقيمون  خاصا،  Ϧهيلا  يملكون  لا  الذين  للعمال  ʪلنسبة  خاصة 

يترت طويلة،  مسافات  سير  على  عليه  والحفاظ  عمل  لإيجاد  ضعف ومجبرين  وجود  ذلك  على  ب 

النقض  محكمة  أن  غير  العمل".  شروط  لغرض  منه  ʪلاستفادة  المتهم  قام  واجتماعي،  اقتصادي 

" إن محكمة الاستئناف بدخولها في طريق الإدانة ϥسباب كهذه ..الفرنسية لم تؤيد هذا القضاء بقولها

انونية ʪلنظر إلى النصوص ذات طبيعة عامة ولا تتعلق ʪلمتهم، تكون قد جردت حكمها من قاعدة ق

عند تعداده لوسائل   المشرع   أوردهإساءة استغلال حالة الضعف" الذي  " ويتضح من عبارة    المنطبقة".

وغير   الفضفاضة  التعابير  قبيل  من  يعد  الجريمة  هذه  تقديرية ددةالمحارتكاب  سلطة  يعطي  والذي   ،

 يم اĐال للقضاة في التدخل في مجال التجر   ʫحةإواسعة لمحكمة الموضوع عند تفسيره، مما يساهم في  

  من خلال التوسع في التفسير، وهذا ما يتنافى مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوʪت.

النقض الفرنسية في حكم   لقانون الجنائي حيث أوردت "ا  صادر لها وهذا ما أكدته محكمة 

المذكورة، إلى مفاهيم فضفاضة   المتناسب   Vaguesالذي يشير في تحديده للجرائم  بشأن الجر غير 

التحديد  بعد  تتميز  الإنسانية،  الكرامة  ومفهوم  التبعية،  حالة  عليه،  اĐني  حالة ضعف  العمل،  مع 
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وبذلك   بتح"والتجريد،  تسمح  ولا  القانوني،  الأمن  متطلبات  تلبي  أو فهي لا  الإيجابية  الأفعال  ديد 

الامتناع الذي يقيم المسئولية الجنائية، وأن الجزء الذي ترك لسلطة القاضي التقديرية يحتمل خضوعه 

. ومن ثم فإن النصوص العقابية لا تتطابق مع مقتضيات الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، "للتحكم

  .)250(   العقوʪت من قانون    4-11و  3-11، 2- 111والمواد  

) 1تعديل نص المادة (  في دولة الإمارات إلى   نجد من الملائم دعوة المشرع الاتحاديومما سبق  

بما  لقياسها  يرسي معايير  أو  الضعف،  الاتجار ʪلبشر، بحيث يحدد حالة  قانون مكافحة جرائم  من 

لذلك فقد   يحول دون توسع القاضي في تفسيرها وʪلتالي إمكان تحكمه في مجال التجريم. وϦكيداً 

الوطنية   الجمعية  في  المعاصر  للرق  المختلفة  الأشكال  تقصي  لجنة  تقرير  في  ϥنه )251( الفرنسيةورد   .

"عدم تحديد طوائف الأشخاص الموصوفين ʪلضعف، واشتراط أن تكون حالة الضعف خاصة، فإن 

نطاق تطبيق واسع وغير محدد، ولكن قابل   14- 225و  13-225المشرع بذلك أعطى للمادتين  

المفهوم  أن  أيضا"  فيه  ورد  ثقافية". كما  أو  اجتماعية  طبيعة  ذات  تبعية  أو  لتغطية حالات ضعف 

من قانون العقوʪت والمتعلق ʪستغلال الضعف   14- 225و  13-225ك الوارد في المادتين  المشتر 

بتطبيقه. مضرا  غموضاً  يتضمن  الشخص  تبعية  حالة  المعايير   أو  تحديد  عدم  على  يترتب  حيث 

النحو على  التفسير  الى  الضعف  حالة  استغلال  بقياس  المتعلقة  قبل   يتسق  الذي   القانونية  من  لها 

المو  قانونية ضوع،  محكمة  معايير  غياب  في  أنه  واضحا  يبدو  انه"  إليه  المشار  التقرير  أورد  ذلك  وفي 

- 225تسمح للقاضي بتحديد وجود استغلال حالة الضعف ووضعية التبعية، فإن أحكام المادتين  

  من قانون العقوʪت قد تكون محلا لتفسيرات ضيقة".  14-225و  13
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 مالية أو مزاʮ: الوعد ϵعطاء أو تلقي مبالغ   )2(

والمضافة   2006لسنة    51(ج) من القانون الاتحادي رقم    / فقرة1) مكرر  1(   نصت المادة

"أعطى أو تلقى  بشأن مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر على أنه: 2015لسنة   1بمقتضى القانون رقم  

مبالغ مالية أو مزاʮ لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير". ومن 

وعد  أو  ϵعطاء  المقترن  الإجرامي  السلوك  جرم  قد  الاتحادي  المشرع  أن  يتضح  النص  هذا  خلال 

اĐني   على  سيطرة  له  شخص  موافقة  على  الحصول  مقابل  مالية  مبالغ  تلقي  أو  على ϵعطاء  عليه 

الوعد ϵعطاء أو تلقي مبالغ ويتضح مما سبق وجود نوع من التشابه الظاهري بين صورة (  استغلاله،

ʮت،  مالية أو مزاʪلا أن الصورة الأولى تختلف إ ) وبين جريمة الرشوة المنصوص عليها في قانون العقو

م على  للحصول  الإعطاء  صور  تتضمن  حيث  الجوهر  حيث  من  الرشوة  جريمة  شخص عن  وافقة 

مسيطر على الضحية đدف استغلالها، عكس جريمة الرشوة حيث صور السلوك الإجرامي فيها يتم  

أو الأخذ(ʪلطلب   القبول  يعد من    ،)أو  أو الامتناع عن عمل  بعمل  العامة   أعمالللقيام  الوظيفة 

ل منفعة مالية  مقابل هدية أو فائدة، وتتحقق هذه الصورة عند استغلال اĐني عليه وإخضاعه مقاب

ولا عبرة في القانون لنوع الوسيلة المستخدمة  .)252( للجاني أو وعده đا لشخص أخر له سيطرة عليه  

الضحية سو  له سيطرة على  أو معنوية أو أن   اللحصول على موافقة من  الوسيلة مادية  كانت هذه 

  .)253( يكون مصدر هذه السيطرة عبارة عن سلطة قانونية مثل: سلطة الوصي أو الولي 

والتي يتم فيها  ةجميع وسائل الإكراه بمختلف صورها وأنماطها المادية والمعنوي ويرى الباحث أن

اĐني عليه، فاذا تم ارتكاب الجريمة بوسائل   استغلال الضحية والاحتيال عليها تؤدي الى انتفاء إرادة

أخرى غير التي تم ذكرها في التعريف وكانت لدى الضحية إرادة حرة ففي هذه الحالي نرى أن الفعل 
 

  .94ص  .مرجع سابق .) رامي القاضي252(
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السلطة الموضوعية في تقدير مدى توافر رضى    ق لا يشكل جريمة اتجار ʪلبشر، ولمحكمة الموضوع مطل

  اĐني عليه دون أن يكون عليها رقابة من محكمة النقض. 

ومــن التطبيقــات القضــائية بصــدد ذلــك، مــا قضــت بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا ϥن: " لمــا كــان  

الاسـتغلال    شمـل  -3، أنـه: "يعـد مرتكبـا جريمـة الاتجـار ʪلبشـر..1مكـرر 1ذلك وكان من المقرر ʪلمـادة

ــتغلال الجنســـي أو اســـتغلال دعـــارة الغـــير أو الســـخرة أو نـــزع   في حكـــم هـــذه المـــادة جميـــع أشـــكال الاسـ

ــا   ــتعباد"، ممـ ــرق أو الاسـ ــبيه ʪلـ ــات الشـ ــول أو الممارسـ ــترقاق أو التسـ ــرا أو الاسـ ــة قسـ ــاء أو الخدمـ الأعضـ

نوع من الـرق أو الاسـتعباد،  مفاده أنه لتحقق جريمة الاتجار ʪلبشر يشترط أن تتم قسرا على الضحاʮ ب

أي لا يكون هناك اتفاق قد تم بين المتهمين والضحاʮ، ولمـا كـان الثابـت مـن الأوراق أن المتهمـات قـد  

اعــترفن بممارســة الــدعارة مقابــل مبلــغ مــالي بنــاء علــى اتفــاق مــع المطعــون ضــدهما، ممــا يعــنى عــدم تــوافر  

تطلبهــا المشــرع، وحيــث أن  ية الاتجــار ʪلبشــر الــتي  الاســتعباد وهــو مــا ينفــى تــوافر أركــان جريمــ  أوالقســر  

نـه  أالحكم المطعون فيه قد انتهى لهذه النتيجة وقضى ببراءة المطعـون ضـدهما مـن جريمـة الاتجـار ʪلبشـر ف

  .)254( على غير أساس بما يوجب رفضهما"نينيكون قد أصاب القانون فيكون الطع

  :يةالنتيجة الإجرام /ʬنياً 

في جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر بمثابـــة النتيجـــة الإجراميـــة المحققـــة    شـــخص اĐـــني عليـــهيعـــد اســـتغلال  

بتعــدد صــور الاســتغلال للضــحية المشــار    ســلوك الجــانيلى  إوالــتي ترجــع    المــادي،عناصــر الــركن  والمكونــة ل

الاســتغلال الجنســي وصــوره المختلفــة والاســتغلال في العمــل بصــوره المختلفــة والاتجــار  ا ســابقاً مثــل:  هــالي

  . )ʪ)255لأطفال  ʪلأعضاء البشرية، والاتجار  
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لا يشــترط ضــرورة تحقــق الاســتغلال ʪلفعــل لاكتمــال    )256(الجنــائي  وهنــاك جانــب مــن الفقــه  

تجـاه أن جريمـة الاتجـار ʪلبشـر يمكـن  حيث يرى أصحاب هذا الا ،في جرائم الاتجار ʪلبشر الركن المادي

أن تقع وتتحقـق حـتى قبـل اسـتغلال الضـحية، بغـض النظـر عـن مـدى تحقـق هـذا الاسـتغلال مـن عدمـه  

 ي فعــل الأفعــال والوســائل الــتي حــددها القــانون.لأحيــث يكفــي لتحقــق النتيجــة أن تتعــرض الضــحية  

بروتوكــول منـــع  خــذ بصـــور الاســتغلال الـــواردة في  أالمشـــرع في دولــة الأمـــارات قــد    أن   لىإوتجــدر الإشــارة  

مـن القـانون الاتحـادي    )1وهـذا مـا جـاء في نـص رقـم (  عند تعريفة لجريمة الاتجار ʪلبشر، ار ʪلبشرتجالا

ــتي    2006لســــنة    )51(رقــــم   ـــى أنــــه: "والــ ـــر علــ ــار ʪلبشـ ــمالاتجــ ــع أشـــــكال    ل.. ويشــ الاســــتغلال جميــ

الجنســي أو اســتغلال دعــارة الغــير أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو الاســترقاق أو الممارســات  الاســتغلال  

  .الشبيهة ʪلرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء"

  بين السلوك والنتيجة الإجرامية:  العلاقة السببية /ʬلثاً 

مختلــف الجــرائم ومنهــا  تعتــبر العلاقــة أو الرابطــة الســببية أحــد العناصــر المكونــة للــركن المــادي في  

ــر، ــار ʪلبشـ ــة    جـــرائم الاتجـ ــوافر العلاقـ ــادي دون تـ ــا المـ ــوافر ركنهـ ــة وتـ ــول بوقـــوع الجريمـ ــح القـ حيـــث لا يصـ

الســـببية بـــين صـــور الســـلوك الإجرامـــي مـــن قبـــل الجـــاني والنتيجـــة الإجراميـــة الـــتي ترتبـــت بنـــاء علـــى هـــذا  

والــتي    ،الأفعــال المكونــة للجريمــة والنتيجــة  الســلوك اĐــرم ، كــون هــذه العلاقــة الســببية هــي الــتي تــربط بــين

في  هذه النتيجة حدثت بناء على الفعـل المرتكـب، ممـا يعـني أن هـذا السـلوك هـو المسـبب  علي أن تؤكد 

ي مــــن صــــور  وعليــــه لا يقــــوم الــــركن المــــادي للجريمــــة بمجــــرد مباشــــرة الجــــاني لأ،  )257(إحــــداث النتيجــــة  

 
 . 209،  208مرجع سابق، ص:  .) فتيحة محمد قوراري256(
 وما بعدها. 267مرجع سابق، ص:  .عبد العظيم مرسي وزير  )257(
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والــذي ينــتج عنــه نتيجــة يحاســب عليــه مــن الناحيــة القانونيــة، بــل يجــب عــلاوة علــى    ،الســلوك الإجرامــي

    .بط صور السلوك المسبب للجريمة ʪلنتيجة الإجرامية المترتبة عليهر تقوم علاقة سببية تأن    ذلك 

العلاقـة السـببية، ومـن    محيث وضع فقهاء القانون الجنائي مجموعة من الضوابط التي تحكم قيـا

ابزر هذه النظـرʮت الـتي لاقـت قبـولاً مـن الجانـب القضـائي والفقهـي ( نظريـة السـببية الملائمـة )، حيـث  

نشاط الجاني يكون السبب في تحقق النتيجة الإجرامية ، مـتى مـا كانـت هـذه  أن    لى  إتشير هذه النظرية 

لأسباب المتوقعـة والمألوفـة وفقـاً للسـير الطبيعـي  الأسباب التي ساهمت في أحداث النتيجة تعد من قبيل ا

العوامــل الــتي ســاهمت في النتيجــة تعــد مــن العوامــل غــير المألوفــة    الــتي تكــون فيهــاالــة  الح  فيللأمــور، أمــا  

فعلـه لحظـة ارتكـاب الجريمـة ولا عـن النتيجـة    عـن    والشاذة وفقاً للسـير الطبيعـي للأمـور فـلا يسـأل المـتهم

فعال، وذلك بسبب انقطاع العلاقة السببية بين السلوك المرتب من قبـل الجـاني  المتحققة بسبب هذه الأ

ــا أو   ــا اذا كانـــت العوامـــل مـــن قبيـــل العوامـــل الـــتي كـــان ʪســـتطاعته أن يتوقعهـ ــه، أمـ ــة عليـ ــة المترتبـ والنتيجـ

  .)258( واجب عليه ذلك، هنا تظل العلاقة السببية قائمة بين السلوك والنتيجة ويسأل الجاني عنها

  هـي  من خلال ما سبق يتضح أن الركن المادي لجريمة الاتجار ʪلبشر يقوم علـى عناصـر ثلاثـةو 

، فــإذا تــوفر الــركن المــادي للجريمــة ʪلإضــافة إلى الــركن المعنــوي تتحقــق  )الفعــل والنتيجــة وعلاقــة الســببية(

وتوقـع علـى مرتكبهـا العقـاب  الجريمة التامة، وإذا تخلفت النتيجة الجرمية فالمسـئولية تقتصـر علـى الشـروع  

.ʭالمحدد له قانو  

الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الاتحاديـة   في القضاء الإمـاراتي، ومن التطبيقات العملية في هذا الصدد

ــتئنافي قـــد أʪن في   ــا والـــذي قضـــى ϥن: " لمـــا كـــان ذلـــك وكـــان كـــل مـــن الحكمـــين الابتـــدائي والاسـ العليـ

ا في سائر مراحل الدعوى.. فضلا عما أقر به الطاعن ʪلتحقيقـات  مدوʭته اطمئنانه لأقوال اĐني عليه

 
 .30ص .سابقمرجع . القاضي) رامي متولي 258(
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ϥنه هو من استقدم اĐني عليهـا مـن مصـر ʪسـتخراج Ϧشـيرة زʮرة لهـا واسـتقبلها ʪلمطـار.. كمـا اعـترف  

ـــوم ʪلقــــوادة علــــى الفتيــــات، وكــــان مــــا خلــــص إليــــه الحكــــم المطعــــون فيــــه المؤيــــد للحكــــم   بســـبها وأنــــه يقـ

قد جاء سائغا ويكفي لحمل قضائه.. ومـن ثم مـا يثـيره الطـاعن بوجـه النعـي لا يعـدو  المستأنف لأسبابه 

وأن يكــون مجادلــة موضــوعية في ســلطة محكمــة الموضــوع في وزن أدلــة الــدعوى واســتنباط معتقــدها وهــو  

  .)259(مالا يجوز إʬرته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس متعين الرفض" 

  الركن المعنوي لجريمة الاتجار ʪلبشر :  المطلب الثاني

     تمهيد    

الركن هو  المعنوي    يعدّ  الجرائم  الثانيفي  للجريمة    الركن  الجريمة المكون  تتحقق  لا  دونه  فمن 

ركنها   عناصر  الفعل كأحد  ارتكاب  إرادة   وإنما   المادي، بمجرد  من  صادرا  الفعل  هذا  يكون  أن  يلزم 

  ʭلبشر من الجرائم العمدية فإنّ الركن المعنوي فيها   .)260( لفاعله  معتبرة قانوʪ وبما أنّ جريمة الاتجار

فجريمة الاتجار ʪلبشر مثلها مثل ،  أو خاصاً   يتمثل بصورة القصد الجنائي وهذا الأخير قد يكون عاماً 

غيرها من الجرائم حيث لا يكفي لقيامها أن ϩتي الجاني ϵحدى صور السلوك المادي فحسب، وإنمّا 

إرادة  من  تتكون  عمدية كوĔا  تكون  الجريمة  وهذه  المعنوي كذلك،  الركن  فيها  يتوافر  أن  لابد  أيضا 

ʪلإضافة   لها  المكون  المادي  الركن  في  حيث إ النشاط  الجريمة،  لهذه  المكونة  العناصر  بكافة  العلم  لى 

ال تحقق  مع  العمدية)،  (الصورة  الجنائي  القصد  صورة  متخذاً  المعنوي  ركنها  هذا  يكون  السببية  رابطة 

  السلوك والنتيجة المترتبة عليها. 

 
 المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الجزائية. -  27/2/2017بتاريخ  –قضائية  2016لسنة  611الطعن رقم  ) 259(
القسـم  .شرح الاحكام العامة لقانون العقوʪت الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة .)2008( .علي محمود علي ،حمودة )260(

 .414ص : الامارات.دبيأكاديمية شرطة  .العام
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) رقم  المادة  نصت  الصادر 39وقد  العربية  الإمارات  لدولة  والعقوʪت  الجرائم  قانون  من   (

على أنه:" يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.   2021) لسنة 31بموجب المرسوم رقم (

إلى إرادة الجاني  العمد ʪتجاه  أو ويتوفر  الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب  أو  فعل  ارتكاب   

الامتناع مجرماً قانوʭً وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانوʭً يكون الجاني 

توقعها الخطأ   ، قد  هذا  أكان  الفاعل سواء  بسبب خطأ  الإجرامية  النتيجة  وقعت  إذا  الخطأ  ويتوفر 

نتباه أم عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة إهمالاً أم عدم ا

   أو الأوامر ". 

المعنوي  الركن  يتبين أن  المادة  أو الخطأ،   المكون للجريمة  ومن خلال هذه  العمد   يتكون من 

إث يتم  والذي  المعنوي  الركن  يتمثل في  العمدية  الجرائم  الجنائي في  القصد  أن  فعلياً  حيث   .)261( باته 

توافره    يلي وفيما   ومدى  وعناصره  الجنائي  القصد  مفهوم  النحو   في بيان  على  ʪلبشر  الاتجار  جريمة 

  التالي:

  مفهوم القصد الجنائي:  /أولاً 

الجنائي   ʪلقصد  السلوك "يقصد  إلى  الجاني  إرادة  للجريمة  انصراف  علم  إحاطة  مع    المكون 

قبولها  الجاني أو  الجريمة  الجنائي    أن  ويجب،  "بعناصر  القصد  في  الإرادة  الجاني   حول تنصب  سلوك 

ويكون القصد الجنائي متوفراً متى ما اتجهت إرادة الجاني   ،)262( عليها والنتيجة المعاقب   المكون للجريمة

النتيجة الإجرامية مع حدوث  ،  عليه قانوʭً   اً ويكون ذلك معاقبأو امتناع عن فعل    حداث فعل إإلى  

  .)263(   للقانون اً عن هذا الفعل أو الامتناع اĐرم وفق 

 
  .586ق، ص 140 ،21س  ،11/4/1970) مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية: نقض 261(
 .582ص:  .مرجع سابق .)  حمود نجيب حسني262(
 .بعدها وما  368 :ص .ساب مرجع . وزير مرسي العظيم عبد )263(
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حيث  ظاهرة،  غير  تكون  والتي  الجاني  في  الخفية  الأمور  من  الجنائي  القصد  مفهوم  ويعتبر 

المحسوس المادية  سلوكياته  تحليل  خلال  من  الجاني  لدى  الجنائي  القصد  على  عنه   ةيستدل  الصادرة 

في أحد والتي قضت    النقض المصرية  ʪلطرق المباشرة أو غير المباشرة، وهذا ما جاء في حكم محكمة

القصد الجنائي أمر ʪطني يضمره الجاني، وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر  أحكامها ϥن: " 

والعبرة في ذلك هي بما   التي تصدر عنه،  المادية المحسوسة  التي   هريستظالأعمال  الوقائع  الحكم من 

  . )264( تشهد لقيامه " 

شقين (جرائم    من حيث توافر القصد إلى وعليه فأن فقهاء القانون الجنائي قد قسموا الجرائم  

  بيان ذلك:   يليوفيما  ، القصد العام وجرائم القصد الخاص)

 القصد الجنائي العام:  .1

اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم  والمقصود ʪلقصد الجنائي العام هو أن: "  

حيث يجب أن ،  )265(   " بكافة عناصرها القانونية دون سعي إلى تحقيق غاية محددة أو ʪعث معين

 البعض أيضا  وعرفه  .الى هذه الجريمةϥن سلوكه سيؤدي مع علم الفاعل آثمة،  تكون هذه الإرادة إرادة 

  .)266( " اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر كافة عناصرها  نه " ϥالعام  

 هما: (عنصر عنصرين يتكون من  الجنائي العام وعليه يتضح من التعريفات السابقة أن القصد 

فمعرفة الفاعل انهّ يرتكب فعلا غير مشروع ومع هذا تتجه إرادته إلى إحداثه   ) الإرادةعنصر  العلم و 

عبارة العلم  وعنصر    العمدية. غلب الجرائم  أهو القصد الجنائي في حالاته العادية، والذي يكتفى به في 

ة دارك بطريقة صحيحإعن الوعي أو الحالة الذهنية للجاني والتي تسبق تحقق الإرادة والتي تعمل على  
 

 .531ص ، 4/1969/) حكم نقض رقم 1969الجنائية (مجموعة أحكام محكمة النقض  )264(
  وما بعدها. 285ص:  .مرجع سابق. أحمد فتحي سرور) د.  265(
 .الأولى الطبعــة .ʪلبشــرالحمايــة الجنائيــة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن جــرائم الاتجــار  .)2014( .العصــيميعلــي بــن جــزاء  )266(

  .107ص  .الرʮض السعودية :والاقتصادمكتبة القانون 
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للواقع، العناصر  ومطابقة  وهذه  الإجرامية  الواقعة  بعناصر  العلم  توافر  وجب  لقيام   ولذلك  اللازمة 

على  ويتعين  المشروعة،  الوقائع  من  غيرها  لتميزها  القانوني  الوصف  الواقعة  وإعطاء  الجنائي  القصد 

القانونية وعناصرها  الجريمة  أركان  بكافة  يعلم  أن  الإرادة  الى  ʪلإضافة  نصوص   الجاني  حددēا  كما 

ن القصد الجنائي إ القانون، وفي حالة انتفاء أي من هذه العناصر بسبب الجهل أو الغلط في القانون ف

 تتحكم في سلوك الإنسان، التي  نفسية  القوة  الإرادة فيقصد đا أĔا عبارة عن الأما    .)267( ينتفي بدوره

وبما عن النشاط الذي يصدر عن النفس بوعي وʪدراك đدف الوصول الى غاية معينة،    ه لأĔا عبار 

فيكفي أن تتوجّه الإرادة لتحقيق السلوك المادي دون توجهها  أنّ جريمة الاتجار ʪلبشر جريمة شكلية،

  . )268( أو رغبتها في تحقّق النتيجة  

من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ʪلأشخاص على" تجنيد   )3رقم ( لقد نصّت المادة  و 

أو استعمالها أو غير  التهديد ʪلقوة  أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة 

ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة 

أو تلقي مبالغ مالية أو مزاʮ لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر استضعاف، أو ϵعطاء 

الركن المعنوي لجريمة الاتجار ʪلبشر بقصده العام يتوفر بمجرد قيام الجاني ن  إإذ  لغرض الاستغلال.."  

يشترط أن يكون الفاعل   عليهبسلوك الاتجار ʪلبشر بقصد استغلال ضحيته ϥي صورة من الصور، و 

  ركا حرا في اختياره حتى تقوم مسؤوليته.واعيا مد 

: " لمــا كــان مــن  المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة  ومــن التطبيقــات القضــائية مــا قضــت بــه

ثبـوت الجـرائم أو عـدم    يأن للمحكمة الجزائيـة السـلطة في سـبيل تقصـ –في قضاء هذه المحكمة–المقرر 
 

ديـــوان المطبوعـــات  .الأولىالطبعـــة  .الأولالجـــزء  العـــام،القســـم  الجزائـــري،شـــرح قـــانون العقـــوʪت  .)2005( .ســـليمان عبــد الله  )267(
 .251ص  .الجزائر :الجامعية

 .والسياســيةمجلــة العلــوم القانونيــة  الجزائــري،جريمــة الاتجــار ʪلأعضــاء البشــرية في قــانون العقــوʪت  ).2013. (الهــام) بــن خليفــة 268(
 .82ص  .: الجزائرالواديالحقوق والعلوم السياسية جامعة  ةكلي.  6 العدد
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ا ولهــا مطلــق الحريــة في تكــوين عقيــدēا مــن الأدلــة  ثبوēــا والوقــوف علــى علاقــة المــتهم ومــدى اتصــاله đــ

والقــرائن المطروحـــة في الــدعوى مـــا دام استخلاصــها ســـائغا وكافيــا لحمـــل قضــائها، وكـــان مــن المقـــرر أن  

ــل أمـــر خفـــي يبطنـــه الجـــاني ويضــــمره في نفســـه، فهـــو لا يـــدرك ʪلحـــس الظـــاهر وإنمـــا يــــدرك   قصـــد القتـ

ظـاهر الخارجيـة الـتي ēϩـا الجـاني، وتـنم عمـا يضـمره في نفسـه،  ʪلظروف المحيطة ʪلدعوى والأمـارات والم

ــدود ســـلطتها   ــوع في حـ ــدعوى، موكـــول إلى محكمـــة الموضـ ــر الـ ــد مـــن عناصـ ــتخلاص هـــذا القصـ وأن اسـ

التقديرية، تقديرها لهذه العناصر التي تلامس الجريمة وتحيط đا وقت ارتكاđا للتدليل على تـوافر القتـل،  

الأســباب والاعتبــارات الــتي بــني عليهــا هــذا التقــدير صــالحة لان تــؤدى إلى  ولا معقــب عليهــا مادامــت  

النتيجــة الــتي انتهــت إليهــا وكــان جمهــور الفقهــاء يشــترطون قصــد القتــل ودلــيلهم علــى القصــد الآلــة الــتي  

استعملها الجاني في القتل فقد اشترط أبو حنيفة والشافعي وأحمد ثبوت قصد القتل ثبوʫ لا شـك فيـه،  

ستدلون على وجود قصـد القتـل ʪلآلـة أو الوسـيلة الـتي اسـتعملها الجـاني، فـإن كانـت قاتلـة غالبـا  وأĔم ي

فالقتـل عمــد وإن كانــت لا تقتــل غالبـا فالقتــل شــبه عمــد، أمـا مــذهب الإمــام مالــك فلـيس فيــه مــا يمنــع  

ــتعملة في ــة المســ ــتهم ʪلآلــ ــابة، ولكــــن   مــــن الاســــتدلال علــــى قصــــد المــ لــــيس مــــن  القتــــل أو بمحــــل الإصــ

ــد   ــى الفعــــل بقصــ ــه أتــ ــد القتــــل لــــدى الجــــاني إذ يكفــــي أن يثبــــت أنــ الضــــروري في المــــذهب إثبــــات قصــ

  .)269(العدوان"

 القصد الجنائي الخاص:  .2

ʪلقصدأما   الخاص  المقصود  "  الجنائي  ʪعث فانه  أو  غرض  تحقيق  إلى  الجاني  إرادة  اتجاه 

وعليه فهو يختلف عن   ،  )270(   "غيرهاخاص، ويوجه هذا الباعث لنتيجة بعينها يريدها الجاني دون  

يقتصر فقط على الوصول   النتيجة غير  لى  إ القصد العام كونه لا  مثل جرائم تزوير  شروعة؛  المتحقيق 
 

 جزائي 2014لسنة  250و 249)  المحكمة الاتحادية العليا، الطعنان رقما 269(
 وما بعدها. 285ص:  .) المرجع نفسه270(
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الرسمية   الجاني  ،المحررات  إرادة  تتجه  أن  فيها  يشترط  لتوافر  إحيث  المزورة  المحررات  هذه  استعمال  لى 

لا يكفي أن يتوفر القصد العام في بعض الجرائم بل لابد من وجود القصد الخاص وهذا الركن المعنوي  

في  يستلزم  فالقانون  الخاص،  الباعث  إليهما  أضف  والإرادة  العلم  عنصري  على  أيضا  يقوم  الأخير 

ته في ارتكاب الأفعال المادية المكوّنة لها الى غاية معينة بعض الجرائم أن يكون مرتكبها قد انصرفت ني

  . وأن يكون قد دفعه إليها ʪعث خاص

إتيان  إلى  الجريمة  الفاعل مرتكب  توجه الإرادة وتدفع  غاية  أو  بباعث  يعبر  الخاص  فالقصد 

شروع، فالقصد الخاص يستظهره الجاني في ذهنه وتنمو عن إرادة حرة واعية تتعلق ϥمر المسلوكه غير  

 .)271( يتحققلا يعد من العناصر المادية للجريمة ويوجه ويحرك إرادته لارتكاب الفعل سواء تحقق أم لم  

الفاعل   نية  اتجاه  هو  الخاص  القصد  فان  للغير   حداثإ لى  إ وʪلتالي  ضرر  تسبب  نتيجة 

اĐرم الفعل  هذا  بواسطة  غايته  إلى  يصل  وبذلك  القوانين  في ،  وتجرمها  الخاص  القصد  أهمية  وتبدو 

الاتجار ʪلبشر في أنهّ لازم لوجود الجريمة ʪلوصف المحدّد في نص   ، حيث يجب 272القانونجريمة 

على محكمة الموضوع بيان القصد الجنائي الخاص والتحقق من مدى ثبوته من عدمه وبيان هذا وفق 

 . )273(   لوقائع وظروف الدعوى 

على أن   2006) لسنة  51من القانون الاتحادي رقم (  )1رقم (المادة  عليه    نصت  وهذا ما

أشكال  " جميع  الاستغلال  ويشمل  الاستغلال.  لغرض  أشخاص....  تجنيد  هو  ʪلبشر  الاتجار 

الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات 

"، وعليه فإن القانون الإماراتي يتطلب أن يكون الاتجار  ضاءالشبيهة ʪلرق أو الاستبعاد أو نزع الأع 
 

 .248 ص .الإسكندرية :دار الجامعة الجديدة .الأولىالطبعة  .قانون العقوʪت القسم العام .)1987( .) محمد عوض271(
حظر الاتجـار ʪلبشـر في القـانون الـدولي دراسـة مقارنـة مـع التشـريعات الوطنيـة الطبعـة  .)2015( .ماجد حاوي علوان الربيعي  )272(

 .181ص  .مصر :مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع .الأولى
 96ص  .المرجع السابق .)   عادل الماجد273(
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ʪلبشر بقصد تحقيق غرض معين هو استغلال اĐني عليه في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو 

  الخدمة قسراً أو غير ذلك من صور الاستغلال الواردة ʪلقانون. 

مـع الاتجـار ʪلأشـخاص علـى القصـد  البروتوكول الخـاص بمنـع وق  ) من3رقم ( وقد نصت المادة

ــات   ــترقاق، الممارسـ ــي أو الســـخرة أو الاسـ ــتعباد الجنسـ ــا للاسـ ــون إمـ ــتغلال يكـ ــار أنّ الاسـ ــاص ʪعتبـ الخـ

) مــن بروتوكــول ʪليرمــو  5/  1المــادة (  وكــذلك نصــت  الشــبيهة ʪلــرق، أو نــزع الأعضــاء، أو الاســتعباد.

" يتعـين علـى كـل دولـة طـرف       أن على    تجار ʪلبشرالا  جريمةتوافر القصد الجنائي في   هلزاميإالتي تؤكد 

) مــن هــذا  3أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشــريعية وتــدابير أخــرى لتجــريم الســلوك المبــين في المــادة (

ار ʪلبشـر  تجـ. والواضح من هذا النص أن الركن المعنوي في جريمة الاعمداً»البروتوكول في حال ارتكابه 

إتيـان    ي أو العمد فهي جريمة عمدية تستلزم لقيامها انصراف إرادة الجـاني إلىيتخذ صورة القصد الجنائ

الســـلوك مـــع إحاطـــة علمـــه ʪلعناصـــر الجوهريـــة الأخـــرى للجريمـــة، وإن كـــان لا يكفـــي وفقـــاً لـــنص المـــادة  

صـورة  أ) من البروتوكول مجرد تـوافر القصـد الجنـائي العـام أي مجـرد اتجـاه إرادة الجـاني إلي مباشـرة أي  /3(

فر  تـوا  – عـن ذلـك  لاً فضـ  –من صور السلوك الذي يقوم به الركن المادي مع علمه بذلك، وإنمـا يجـب  

يتمثــل في أن يبتغــي الجــاني مــن وراء ســلوكه الإجرامــي تحقيــق غــرض Ĕــائي غــير  )  قصــد جنــائي خــاص(

ــروع يتمثـــــل هنـــــا في (اســـــتغلال الضـــــحية). وقـــــد أوضـــــح البروتوكـــــول في المـــــادة ( ول  /أ) منـــــه مـــــدل3مشــ

الاسـتغلال بقولـه: " ويشـمل الاسـتغلال كحـد أدنى اسـتغلال دعـارة الغـير أو سـائر أشـكال الاســتغلال  

الجنســي أو الســخرة أو الخدمــة قســراً أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة ʪلــرق أو الاســتعباد أو نــزع  

  الأعضاء".

  عناصر القصد الجنائي:   /ʬنياً 

  :التاليعلى النحو  وسيتم بيان ذلك )،العلم والإرادة(ا يتكون القصد الجنائي من عنصرين هم
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 العلم ϥركان الجريمة:  .1

من المعلوم أن إلمام مرتكب الفعل اĐرم طبقا للإشـارة الوصـفية للفعـل المرتكـب جنائيـا وفقـا لمـا  

حيـث يكمـل ذلـك اتجـاه    الجنـائي)  (القصـد ذكرته نصوص التجريم يمثل العنصر الأول في الـركن المعنـوي  

أن    اً ون عالمـــوعليــه فيجــب علــى الجــاني ϥن يكــ  ،)274(النيــة لإحــداث الضــرر والعلاقــة الســببية بينهمــا  

كوĔـا    ʪلبشـر،القـانوني المكـون لجريمـة الاتجـار    الإطـاروفـق    الحـي،أفعاله التي يقوم đا تقع على الأنسـان 

والنقــل وغيرهـــا مـــن الصـــور    والإيـــواءوالترحيـــل  التجنيــد    مثـــل: فعـــل  ةحـــد صـــور الســلوك الإجراميـــأتعتــبر  

ــافة    الإجرامــــي.المكونــــة للســــلوك   ــائل القســــرية الــــتي    العلــــم  جــــب عليــــهيلى ذلــــك فإʪلإضــ بطبيعــــة الوســ

أو  تستخدم لتحقيق ذلك، مع العلم أنه يقوم đذه الأفعال نظير مقابـل مـا يقـوم بـه، كالكسـب المـادي  

وعليــه ففــي    ، مــع ضــرورة أن تتجــه أرادتــه الى تحقيــق ذلــك،ةمميــزات معينــ  هوعــد بــه أو بمنحــالعنــوي أو  الم

  .)275(حالة عدم العلم بعناصر الركن المادي فان ذلك يؤدي الى انتفاء القصد الجنائي للفاعل 

 إرادة السلوك والنتيجة: .2

إن اســــتغلال الجــــاني للمجــــني علــــيهم يكــــون ϵرادة حــــرة خاليــــة مــــن العيــــوب تتجــــه لإحــــداث  

وعليـــه فيتوجـــب في إرادة  ،  )276(النتيجـــة الـــتي يرغبهـــا الجـــاني حيـــث يقـــع تحـــت طائلـــة المســـؤولية الجنائيـــة  

ــتقبال أو   ــد أو الاسـ ــع أو التجنيـ ــلال التطويـ ــحية مـــن خـ ــتغلال الضـ ــو اسـ ــه نحـ ــاني أن تتوجـ ــواء أو  الجـ الإيـ

ʪ ــالعنف والتهديــــد   قســــريةالوســــائل  الســــتخدام  النقــــل أو الترحيــــل ــة  كــ مــــن    وغيرهــــا  حتيــــالالاو   والخديعــ

  الإرادة.  تنفيالوسائل التي 

  
 

 2010لســنة  64النظــام القــانوني لمكافحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر في ضــوء القــانون رقــم ). 2011( .فهمــي) خالــد مصــطفى 274(
 .177ص:  .القاهرة :دار الفكر العربي .دراسة مقارنة .والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية

 .50ص:  .مرجع سابق .)  منال منجد275(
 .178مرجع سابق، ص: . خالد مصطفى فهمي) 276(
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  إثبات القصد الجنائي في جرائم الاتجار ʪلبشر: /ʬلثاً 

للمحكمـــة المختصـــة  لة موضـــوعية  أمســـار ʪلبشـــر  تجـــالقصـــد الجنـــائي في جريمـــة الاثبـــات  إيعتـــبر  

الـتي    ةويكون ذلك من الاستخلاص والاستنباط لكافة الوقائع والملابسات الـتي تخـص الـدعوى القضـائي

تنظرها ، دون أي رقابة عليهـا مـن محكمـة الـنقض أو التمييـز ، وهـذا مـا أكدتـه التطبيقـات القضـائية في  

أنــه:  ن حيـث نــص الحكـم علــى  مــارات مـن خــلال الحكــم الصـادر مــن محكمـة دبي في هــذا الشــأدولـة الإ

لما كان ذلك وكان الثابت من اعتراف المـتهم بتحقيقـات النيابـة العامـة ϥنـه اسـتغل حاجـة اĐـني عليهـا  "

للمـــال للعـــيش وضـــعفها واتفـــق علـــى بيعهـــا مقابـــل مبلـــغ نقـــدي مـــن أجـــل اســـتغلالها في مجـــال الـــدعارة،  

لمشـترى، فـإن كـل ذلـك يقطـع بثبـوت القصـد   عن ضبط المبلغ بحوزتـه بعـد أن سـلم اĐـني عليهـا للاً فض

  .)277(.  "الجنائي الخاص اللازم توافره لقيام هذه الجريمة في حق المتهم

ــا ســـــــبق يتضـــــــح أنـــــــه   ـــــلال مـــــ ـــــن خــ ـــــق  ومــ ــــب لكـــــــي يتحقــ ــائييتوجـــ في جـــــــرائم    القصـــــــد الجنـــــ

ــود ــر وجـــ ــار ʪلبشـــ ــم  الاتجـــ ــائع   العلـــ ــة وقـــ ــة  بكافـــ ــا،  الجريمـــ ــون لهـــ ــي المكـــ ـــاط الإجرامـــ ʪلإضـــــافة الى    والنشــ

ــــن هـــــذا النشـــــاط المتمثلـــــة في اســـــتغلال الضـــــحية في    ةأن تتجـــــه نيـــــ ــــاني لتحقيـــــق النتيجـــــة المرجـــــوة مـ الجـ

ــدى الشـــــخص، مـــــع العلـــــم   ــ إن الجهـــــل  كافـــــة الصـــــور، مـــــع تـــــوفر الإرادة والإدراك والحريـــــة والاختيـــــار لـ

ــــــا ـــــي القصـــــــد الجنـ ـــــط فيـــــــه لا ينفــ ــــــانون أو الغلــ ـــــت عليـــــــه  ئي،في القـ ــــا نصــ ا لمـــ ـــــك وفقـــــــً المـــــــادة رقـــــــم    وذلــ

ــــن قــــــانون الجــــــرائم والعقــــــوʪت الاتحــــــادي رقــــــم (  )43( والــــــتي تــــــنص علــــــى أنــــــه    2021) لســــــنة31مــ

ـــــى المــــــتهم أن   ــــتحيل علـ ـــــانون عــــــذرا" إلا إذا أثبــــــت أنــــــه مــــــن المســ ـــــبر الجهــــــل ϥحكــــــام هــــــذا القـ "لا يعتـ

  يعلم ʪلقانون.

   

 
 جزاء. 2007لسنة  )13200(القضية رقم  ،16/  12/  2007حكم محكمة دبي الابتدائية، جلسة  )277(
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 الجنائية لجريمة الاتجار ʪلبشر المواجهة  :  المبحث الثاني

  تمهيد

قانون كل دوله للتعامل مع هذه   أقره اختلفت التشريعات المقارنة حول النهج العقابي الذي  

ذهب  التجريم  إلى  وإضافة  ʪلبشر  الاتجار  اتفقت على تجريم  الدول  أن كافة  إلا  الإجرامية،  الظاهرة 

ومن أجل   المشرع الجنائي الإماراتي والتشريعات المقارنة الأخرى إلى تشديد العقاب في حالات معينه.

كب التغيرات المتسارعة في ا التشريعات الوطنية التي تو   ذلك يتوجب أن تتم المواجهة الجنائية من خلال 

شروعة ومحاسبة الملى الحد من هذه الأفعال غير  إ السنوات المقبلة في جرائم الاتجار ʪلبشر والتي ēدف  

   .)278( لمبدأ الشرعية وتوفير الحماية والدعم للمتضررين    إعمالا مرتكبي هذا الأفعال 

نتهاج سياسات عقابية متنوعة đدف الوصول إمارات الى  حيث يهدف المشرع في دولة الإ

للغاية من تحقيق العقوبة والتي تتمثل في عملية الردع العام والخاص، حيث تتفاوت السياسة العقابية في 

الجرائم المستحدثة وفقا لما يراه المشرع فيقوم ʪلتشديد على العقوبة في بعض الحالات، ويخفف العقوبة 

الجريمة من مع  شديد في العقوبة أو تخفيفها متوافقة  تالأخرى، بحيث تكون عملية ال  في بعض الحالات 

المشرع.   تلتزم كل دولة وجه نظر  الدولي في المادة الخامسة منه إلى ضرورة أن  البروتوكول  ولقد أشار 

قف الدول من البروتوكول ذاته، وبناء على ذلك لم ت   3لتجريم السلوك الوارد في المادة    ةتدابير تشريعي

سياسة خاصة بتجريم الأفعال المشكلة للجريمة بغيه تحقيق   ة صامتة حيال ذلك حيث رسمت كل دول

المتعلقة بجريمة  إتيان أي فعل من الأفعال  له نفسه  العقاب بكل من تسول  ردع عام وخاص وإنزال 

المبحث في مطلبين فإنه سنستعرض هذا  العقوʪت ول:  المطلب الأفي    أتناول  الاتجار ʪلبشر، وعليه 

 
 :أكاديميـة ʭيـف للعلـوم الأمنيـة ).رسـالة ماجسـتير( .جـرائم الإنترنـت في اĐتمـع السـعودي .)2003( .) محمـد عبـدالله المنشـاوي278(

 .46الرʮض ص
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 ) رقم  الاتحادي  ʪلبشر  الاتجار  قانون مكافحة  في  عليها  لسنة  51المنصوص  وأخصص   .2006) 

مكافحة في  الثاني  المطلب وقانون  الاتحادي  والعقوʪت  الجرائم  قانون  في  عليها  المنصوص  التدابير   :

 .الشائعات والجرائم الإلكترونية

) 51عليها في قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الاتحادي رقم (العقوʪت المنصوص :  المطلب الأول

  2006لسنة  

نجد   الإماراتي  المشرع  موقف  مكافحة أوʪستعراض  قانون  من  الثانية  المادة  خلال  من  نه 

قد نص   )280( )  2015لسنة    1(المعدل ʪلقانون رقم    )279( 2006لسنة    ) 51ار ʪلبشر رقم (تجالا

الجناية  تجمرتكبي جرائم الا  على معاقبة بعقوبة  فيما يليار ʪلبشر  نتناول  العقوʪت الأصلية   وسوف 

 التالي: القانون الإماراتيّ وذلك على النحو    في الواردةار ʪلبشر  تجوالظروف المشددة في جريمة الا 

ار ʪلبشرأولاً/     : العقوʪت الأصلية لجرائم الاتجَّ

العقوʪت الأصلية المقررة لجرائم الاتجار ʪلبشر   المتحدة مارات العربية في دولة الإحدد القانون 

  ، وذلك على النحو الآتي: )282( والغرامة    )281( في عقوʪت السجن المؤقت والمؤبد 

  

 
 .2006/ 11/ 14السنة السادسة والثلاثون المنشور بتاريخ 457) الجريدة الرسمية العدد 279(
م وقـد نـص في مادتـه الثالثـة علـى إلغــاء   2015ينـاير  15هــ الموافـق  1436ربيـع الأول  24) الصـادر في قصـر الرʩسـة بتـاريخ 280(

 أحكامه.عارض مع كل حكم يخالف أو يت
العقــوʪت الأصــلية ومنهــا عقــوʪت 2021 الجديــد لســنةمــن قــانون الجــرائم والعقــوʪت الاتحــادي الإمــاراتي  )67) أوردت المــادة (281(

إمــاراتي الســجن ϥنــه: " وضــع المحكــوم عليــه في إحــدى المنشــآت  ) عقــوʪت69الســجن المؤبــد والســجن المؤقــت، وعرفّــت المــادة (
العقابيـة المخصصـة قـانوʭ لهـذا الغـرض وذلـك مـدى الحيـاة إن كــان السـجن مؤبـدا أو المـدة المحكـوم đـا إن كـان مؤقتـا. ولا يجــوز أن 

 لى خلاف ذلك ".تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون ع
Ĕϥــا: " إلــزام المحكــوم عليــه أن يــدفع  الغرامــة 2021مــن قــانون الجــرائم والعقــوʪت الإمــاراتي الجديــد لســنة )72() عرفّــت المــادة 282(

ــــغ المحكـــــــوم  ــة المبلـــ ــ ــــن ( بـــــــه،للخزينـــ ــــــل الغرامـــــــة عـــ ــد حـــــــدها الأقصـــــــى علـــــــى 1.000ولا يجـــــــوز أن تقـ ــ ) ألـــــــف درهـــــــم ولا أن يزيـــ
) خمســـة مليـــون درهـــم في الجـــنح وذلـــك كلـــه مـــا لم يـــنص 5.000.000درهـــم في الجنـــاʮت و( ) عشـــرة مليـــون 10.000.000(

 القانون على خلافه ".
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  عقوبة السجن المؤقت:  )أ(

ار ʪلبشــر  )2رقــم (المــادة    نصــت       2006لســنة    )51رقــم (  الإمــاراتي  مــن قــانون مكافحــة الاتجــَّ

ار ʪلبشـر بعقوبـة الجنايـة؛ وهـي  2015لسنة   1(المعدل ʪلقانون رقم  ) على معاقبة مرتكبي جرائم الاتجـَّ

  يعاقـب"  )283()  2عقوبة السجن المؤقت الذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس سـنوات، حيـث نصـت المـادة (

مــن هــذا القــانون    )1ررمكــ1(كــل مــن ارتكــب أʮً مــن جــرائم الاتجــار ʪلبشــر المنصــوص عليهــا في المــادة  

  ."ʪلسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وʪلغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم  

 عقوبة السجن المؤبد:   ) ب(

نص القانون الإماراتي المعدل آنف الذكر على عقوبـة السـجن المؤبـد كعقوبـة مشـددة في جريمـة  

  العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:الاتجار ʪلبشر، حيث نص على أنه:" وتكون 

  إذا كان الضحية طفلا أو معاقاً. .1

التهديد أو ʪلأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان  .2 إذا ارتكب الفعل بطريق 

  الجاني يحمل سلاحاً. 

رك إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شا .3

  في أفعالها مع علمه ϥغراضها. 

  إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه.  .4

  إذا كان موظفاً عاما أو مكلفا بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة.  .5

  إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.  .6

  الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة ". ذا أصيب الضحية بسبب  إ .7

 
 .2015لسنة  1) هذه المادة مستبدلة بمقتضى القانون رقم 283(
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  ار ʪلبشر: تجتشديد العقاب في جرائم الا  -

العينية   أو  الشخصية  ʪلظروف  الجرائم  اقتران  يؤدي  ما إحيث  وفق  العقوʪت  تشديد  لى 

شدّدة   الظروفمارات، وعليه سنتناول  لى قانون دولة الإ إ تقتضيه التشريعات الجنائية الخاصة ومنها  
ُ
الم

  وفق ما يلي: القانون الإماراتيّ  التي أوردها  

  الظروف الشخصيّة: أولاً/  

ــوفر في شـــــــخص   ــتي تتـــــ ــروط الـــــ ــــ ــاف والشـ ــع الأوصـــــ ــا جميـــــ ــــ ــيّة Ĕϥـ ــروف الشخصـــــ ـــــرف الظـــــ تعــ

ـــــب   ـــــخص المرتكــ ــورة الشــ ــف مـــــــدى خطـــــ ــــ ـــة أي أĔـــــــا تكشـ ــــــادʮت الجريمــــ ـــه لا بمـ ـــــق بــــ ــــــاني أو تتعلــ الجـ

ــ ــ ــــا ويعتـــــــد đــ ـــــاهم فيهـــ ــرا  للجريمــــــة أو المســ ـــــب عليهـــــــا أثــــ ــــــب    ،)284(ا القـــــــانون ويرتــ ــــــد أن اغلـ ـــــه نجـ وعليــ

ــارات العربيـــــة المتحـــــدة اتجهـــــت  ا تشـــــريع دولـــــة الإهـــــالتشـــــريعات الوطنيـــــة ومن لى تشـــــديد العقوبـــــة في  إمـــ

ــــة الشخصـــــية   ــــتي تتـــــوافر صـــــفة خاصـــــة في الجـــــاني مثـــــل الخطـــــورة الإجراميـــــة أو تـــــوافر العلاقـ الحـــــالات الـ

  وفق ما يلي:وذلك على  الجاني،أو حالة الضعف التي تمر على 

 : الجاني  خطورة .1
تصميم  حالة  في  التشديد  مثل  الجاني  إرادة  إلى خطورة  الخاصة  التشديد  أسباب  ترجع  قد 

الجاني على ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد أو في حالة الاقتران الجرمي أو في حالة ارتباط 

التنظيمات   حالة  في  أو  على الجرائم  الباعث  دʭءة  إلى  الجاني  إرادة  خطورة  ترجع  وقد  الإجرامية، 

في الحالات التي   يد العقوبةد تشوعليه اتجه المشرع الإماراتي الى    .)285( دنيء  الجريمة لباعث    ارتكاب

 
 .151ص .القاهر :المطبعة العالمية. "  النظرية العامة في ظروف الجريمة ". )  عادل عازر284(
 ).رســالة ماجســتير( ." في العقــوʪت التعزيزيــة وأثرهمــاالجريمــة  علــىالــدافع والباعــث " .)2004( .الوهــاب) ســرور بــن محمــد عبــد 285(

 .75السعودية، ص  الرʮض :مقدمة لأكاديمية ʭيف للعلوم الأمنية
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بعمليات يقوم فيها الجاني بتأسيس أو تنظيم أو إدارة أو قيادة الجماعات الإجرامية المنظمة والتي تقوم  

  .)286(   أعضاء فيها أو منظمين فيها  االاتجار ʪلبشر أو يكونو 

 الإجرامية  طورةالخلى  مارات ا في دولة الإ  من تشديد العقوʪت من قبل المشرع كمة  الح  وتكمن

   لإجراميةاعصاʪت  الماعات أو  الجفي ارتكاب الجريمة في إطار    للجناة والمتمثلة
ُ
  نظمة. الم

 صفة الجاني:    .2
صفة   استعمال   الجاني، تعنى  إساءته  أو  الموظف  صفة  الجريمة  ارتكاب  في  الجاني  استغلال 

وقد اتبع المشرع الإماراتي سياسة العقوʪت المغلظة أو   ،)287( الوظيفة  سلطته أو نفوذه المستمدين من  

الجريمة. ارتكاب  في  ونفوذه  سلطاته  واستغل  العام  الموظف  صفة  له  الجاني  إن كان   حيث   المشددة 

على أنه: " يعاقب    الذكر  سالف قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي  من    ) 2(  رقم  نصت المادة

) من هذا القانون ʪلسجن 1(ار ʪلبشر المنصوص عليها في المادة كل من ارتكب أʮ من جرائم الاتج

  (إذا   الآتية:المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال  

وظيفته   ل.. استغ كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.."، وقد أضاف القانون الإماراتي عبارة: "

  أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة "بعد عبارة: " مكلفاً بخدمة عامة". 

  صلة الجاني Đʪني عليه:  .3
عليه وجعلت لها أثراً في تشديد   اĐني أولت السياسة الجنائية المعاصرة رعايتها وعنايتها لصفة  

عليه من أصول الجاني أو من   اĐني عقوبة الجاني في الجرائم الماسة بحق الحياة، ومن هذه الصفات كون  

يكون   أن  أو  الأزواج،  أو من  بنظر    اĐنيفروعه  الجنائية  التشريعات  السن، وقد أخذت  عليه صغير 

 
 36ص .سابقمرجع  ).2015. () رامى متولي القاضي286(
. البحــرينيراســة تحليليــة في ضــوء أحكــام قــانون العقــوʪت العقوبــة، دالجريمــة وأثرهــا في تقــدير  ظــروف .بخيــت) يوســف أحمــد مــلا 287(

 .35تدريب الضباط، كلية.  للشرطةالأكاديمية الملكية  )ماجستير رسالة(
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عليه وجعلت لهذه الصفة أثرها في تحديد المسؤولية الجنائية للجاني   اĐني  الاعتبار توافر صفة معينة في

  . )288( عليه  بتشديد العقاب 

شدد   الإحيث  دولة  في  متعلقة المشرع  ظروف  فيها  تتوافر  التي  الحالات  في  العقوبة  مارات 

، أو احد أصول أو فروع اĐني عليه، عليه بصلة الجاني Đʪني عليه، مثل أن يكون الجاني زوج للمجني 

التي انتهجها المشرع من تشديد العقوبة وجود   أو وليه أو من تكون لهم سلطة عليه، وتعود الحكمة 

التأثير علأالصلة التي تجمع الفاعل Đʪني عليه والتي من ش الضحية وتسهل وقعه في الجريمة ،   ىĔا 

من  والأطفال وهي  النساء  من  ʪلبشر هم  الاتجار  من ضحاʮ جرائم  العظمى  الغالبية  أن  خصوصا 

لة كان تحت ولاية  أو وصاية أشخاص أخرين ، ففي حا  االفئات التي تعد مستضعفة كوĔم  يكونو 

  الجاني ضمن هذه الفئات فوجب تشديد العقاب عليه بحكم الصلة التي تجمعه مع اĐني عليه.

المادة رقم (  إليهم  رأشاهذا ما   المعدل الخاص 2المشرع الإماراتي في  القانون الإماراتي  ) من 

ʪلاتجار ʪلبشر إلى أنه: " يعاقب كل من ارتكب أʮ من جرائم الاتجار ʪلبشر المنصوص عليها في 

إذا    -  4  الآتية:) من هذا القانون... وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال  1) مكررا ( 1(المادة  

  أو أحد أصوله أو فروعه كانت له سلطة عليه. ". كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه 

  ضعف اĐني عليه:   حالة .4

عرف بعض الشراح مصطلح "ضعف اĐني عليه" إلى الضعف الجسدي والعقلي والعاطفي 

، وعلى النهج ذاته سار البعض في أن حالة الضعف هي «استغلال )289( والاقتصادي  والاجتماعي  

 
أثــر صــفة اĐــني عليــه في تشــديد العقــاب في الجــرائم الماســة بحــق  .)2020. (محمــودكــريم   وســليمان ) حســين عبــد عمــي عيســى 288(

  .2ص .)43(العدد  .)9مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية/ اĐلد ( .كلية القانون   جامعة السليمانية .الحياة
  .95ص  .الشرطةمطابع  .الاتجار في البشر جرائم .)2014(  .طلحة) محمد حسن 289(
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الجاني لأي وضع يكون فيه الضحية ليس لديه أي بديل سوى الخضوع أو الاستسلام لطلبات الجاني 

  .)290( الطبيعي  التي ما كان ليقبل đا لو كان بوضعه  

يد العقوبة ورغبة  وتعد حالة ضعف اĐني عليه من الظروف المشددة التي يستوجب معها تشد 

المشرع في توفير حماية خاصة للفئات المستضعفة والتي يحاول الجاني استغلال حالة ضعفهم في اĐتمع 

أو   طفل،  عليه  اĐني  يكون  أن  ذلك  فئةمثل  الخاصة)،    من  (الاحتياجات  حكمة ذوي  وترجع 

ال من  ستضعفة 
ُ
الم للفئات  خاصة  حماية  تقرير  في  المشرع  رغبة  إلى   وذوي بشر كالأطفال  التشديد 

الخاصة عليه ϥن و   ، الاحتياجات  اĐني  حالة ضعف  العقوبة في  تشديد  الإماراتي على  القانون  نص 

   .يكون طفلا أو من المعاقين

) من القانون الإماراتي على أنه:" يعاقب كل من ارتكب أʮ من 2فقد نصت المادة (وعليه  

) من هذا القانون... وتكون العقوبة 1) مكررا (1المادة ( جرائم الاتجار ʪلبشر المنصوص عليها في  

  " إذا كان الضحية طفلاً أو معاقا ". 1السجن المؤبد في الأحوال الآتية: .... 

تعريف محدد   قد خلا من وضع  الاتجار ʪلبشر الإماراتي  قانون مكافحة  الباحث أن  ويرى 

(  الضعف»  «حالةلعبارة   المادة  ( 1الواردة في  عناصر   )، 1) مكررا  أحد  الوسيلة هي  تلك  أن  رغم 

يمكن  حتى  العبارة  تلك  ضبط  يتم  أن  بمكان  الأهمية  من  وكان  الجريمة،  لقيام  اللازم  المادي  الركن 

لمطبقيها الوقوف على حدودها، غير أنه ولما كان القانون لم يضع لها تعريفًا منضبطاً، فإن أمر تعريفها 

  قد ʪت بيد القضاء والفقه. 

م على  والحاجة  وبناء  الضعف  لحالة  تعريف  وضع  فيمكن  سبق  فيها   Ĕϥا: ا  يستغل  حالة 

الجاني وضع اĐني عليه الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو اللغوي أو القانوني أو الجسدي أو 
 

الطبعة  .حظر الاتجار ʪلبشر في القانون الدولي: دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية .)2015( .الربيعي) ماجد حاوي علوان 290(
 173ص  .مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع .الأولى
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النفسي لارتكاب الأعمال المستهدفة من ذلك الاستغلال، والتي بسببها لا بديل للمجني عليه سوى 

  .يختلط استغلال حالة الضعف ʪلإكراه حيث قد  ذلك، ني، ولولاها ما قبل اĐني عليه  الرضوخ للجا 

أن الإكراه يتحقق ʪنعدام : " محكمة النقض  ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما قضت به

تعطيل  يكون من شأĔا  الأشخاص  تقع على  قسرية  وسيلة  بكل  يتم  فهو  عليه  اĐني  لدى  الرضاء 

إلا أن الإكراه يجب أن يكون واقعًا   الجريمة،الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب  

ون سببها علة شخصية في اĐني عليه قد يكالتي  من شخص آخر على اĐني عليه، أما حالة الضعف  

أو حالة اختلقها الجاني له، ويستغلها هذا الأخير في فرض سيطرته على اĐني عليه. على سبيل المثال  

بعض الجناة في بعض الدول الإفريقية يستخدم السحر للسيطرة على اĐني عليه، ويعتقد هذا الأخير 

  . )291(   . "أنه لا بديل له سوى الخضوع لسيطرة الجاني

  الظروف العينيّة المادية: ʬنياً/  

Ĕلظروف العينية المادية اʪ الظروف التي تقترن بعنصر من عناصر الركن الموضوعي   "  اويقصد

حيث فرق الفقه الجنائي بين الظروف ،  " المكون للجريمة وتؤدي إلى التأثير في جسامة الجريمة والعقوبة

لى الظروف الشخصية التي يقتصر أثرها على الجناة الذين تتوافر في حقهم دون أن إ المشددة التي تعود  

  .)292( لى غيره من الجناة إ يمتد إثر هذه الظروف  

الجسامة   ʪلغة  ϥفعال  ʪلبشر  الاتجار  جريمة  اقتران  أن  البدني   الإيذاءʪلقتل،    (التهديد بيد 

أبرز الظروف العينية   وعليه نتناول  ذات خطورة ʪلغة بسببها يخضع اĐني عليه لإرادة الجاني  والنفسي)

  :ʪلبشر كالاتي في جرائم الاتجار  

 
   2002/ 5/ 2جلسة  –قضائية  69لسنة  11271جنائي رقم / أبو ظبي) (نقض 291(
 .151ص سابق،مرجع . )  عادل عازر292(
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 ارتكاب الجريمة:وسيلة   )1(

تشــديد العقــوʪت بنــاء علــى وســيلة ارتكــاب الجريمــة    علــى  مــاراتالمشــرع في دولــة الإنــص    وقــد 

ــماني   ــل، أو الأذى الجسـ ــة عـــن طريـــق ēديـــد الضـــحية ʪلقتـ ــاب الجريمـ ــدنيّ أو  مثـــل ارتكـ ــذيب البـ أو التعـ

علــى أنــه: " يعاقــب كــل    قــانون مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر) مــن  2/2رقــم (  المــادةوعليــه نصــت    النفســيّ.

وتكــون العقوبــة    )،1) مكــرر (1مــن ارتكــب أʮ مــن جــرائم الاتجــار ʪلبشــر المنصــوص عليهــا في المــادة (

  .)سلاحا ʪلقتل يحملإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد (السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

  جسامة النتيجة الإجراميّة: )2(

  رتكـباقاضـي في التشـديد هـي أن يكـون الجـاني قـد  إن من أهم الضوابط التي ϩخـذ đـا ال     

ــع   ــلحة اĐتمـ ــرار بمصـ ــن الأضـ ــا مـ ــا لهـ ــراً لمـ ــانون، نظـ ــه القـ ــاني يؤثمـ ــلوك إنسـ ــة سـ ــيماً، لأن الجريمـ ــأ جسـ خطـ

والأفراد، وأن التناسب بين الجزاء وبين جسامة الجريمة إنما يكشف تبعاً لمدى جسامتها ويكشف أيضـاً  

نـص القـانون الإمـاراتي المعـدل لأحكـام قـانون مكافحـة جـرائم    .)293(المرتكـب  عن مدى خطورة الخطأ 

  الأفعـــال الـــتيمثـــل  جســـامة النتيجـــة الإجراميـــة؛    بمـــا يتوافـــق مـــع   العقـــوʪتالاتجـــار ʪلبشـــر علـــى تشـــديد  

  الشـفاء منـه،يمكـن  إصـابة اĐـني عليـه ϵعاقـة دائمـة أو مـرض لا  لى تفاقم النتيجة الإجرامية مثل  إتؤدي 

، والـتي قــد تصــل  المترتبــةجسـامة النتيجــة الإجراميـة    مــن قبـل المشــرع إلى  تشــديد العقوبـة  نوتعـود العلــة مـ

  .)294( ألشفاء منه  يمكنبعاهة مستديمة أو بمرض لا  إصابة اĐني عليهأو    الوفاةإلى 

  
 

ــــرام والعقـــــاب"  .)1985( .) د.محمـــــد زكـــــي أبـــــو عـــــامر293( ــــكندرية مصـــــر :" دار المطبوعـــــات الجامعيـــــة دراســـــة في علـــــم الإجـ  الإسـ
 .407ص

على أنه: " يعاقب كل من ارتكب  - 2015) لسنة ʪ1لبشر المعدل رقم (نص المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم الاتجار )  294(
) مـن هـذا القـانون ʪلسـجن المؤقـت الـذي لا تقـل مدتـه عـن 1) مكـرر (1أʮً من جرائم الاتجار ʪلبشر المنصوص عليها في المادة (

ب الجريمـة بمـرض لا يرجـى الشـفاء إذا أصـيب الضـحية بسـب - 7خمس سـنوات. وتكـون العقوبـة السـجن المؤبـد في الأحـوال الآتيـة..
 منه أو إعاقة دائمة "
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  المساهمة الجنائية في جرائم الاتجار ʪلبشر: )3(

في  إن الصورة التقليدية للجريمة هـي أن يقـوم ʪرتكاđـا فاعـل بمفـرده وقـد يحصـل أن يسـاهم      

ولابــد لقيــام المســؤولية الجزائيــة أن يرتكــب شــخص مــا الجريمــة أو أن    ارتكــاب الجريمــة مجموعــة أشــخاص،

لاشــتراك  غلــب التشــريعات المقارنـة علــى تقسـيم الاشــتراك الجرمــي إلى نمـوذجين همــا اأوتتفـق    đــا.يشـارك  

القيـام بـدور رئيسـي في ارتكاđـا، ولا نتصـور    الجريمة، وهـيفي    ʪلمساهمة الأصليةالأصلي أو ما يعبر عنه  

جريمة بغير فعل أصلي يقوم عليه بتنفيذها، وقد يرتكب هـذا الفعـل شـخص واحـد فتتحقـق الجريمـة ثمـرة  

اص فيعتـبرون جميعـا فـاعلين  لنشاطه، ويكون بذلك فاعلها الوحيـد، وقـد يتقاسـم هـذا الفعـل عـدة أشـخ

أصليين ويعني ذلك أيضا أنه لا جريمة بغير فاعل أصلي أو مساهمة أصلية، وقـد تقـوم المسـاهمة الأصـلية  

  .)295(تبعية  وحدها وقد توجد إلى جانبها مساهمة 

đـا    يـرادوالـتي  في الجريمـة،    (الاشـتراك)أما النموذج الثاني للمساهمة الجرمية، هو المسـاهمة التبعيـة  

  ويكــون القــائم đــذا الــدور هــو المســاهم التبعــي أو المســاهم الثــانوي في الجريمــة  فيهــا،القيــام بــدور ʬنــوي  

ــانوي   ــة ʪلعمـــل الثـ ــة مـــن خـــلال قيامـ ــوم ʪرتكـــاب الجريمـ ــال  الـــذي يقـ ــة مـــن الأفعـ وقبـــل دخولـــه في الجريمـ

حريض أو المســــاعدة علــــى  ولكنــــه يســــاعد ويعــــاون علــــى ارتكاđــــا ويســــاهم في تحققهــــا كــــالت  المشــــروعة،

ــرم   ــذلك جـ ــا ولـ ار    وعوقـــب،ارتكاđـ ــَّ ــرائم الاتجـ ــديد العقـــاب في جـ ــانون الإمـــاراتي علـــى تشـ وقـــد نـــص القـ

حيــث عرفــت المســاهمة الجنائيــة التبعيــة Ĕϥــا "كــل    ʪلبشــر في حالــة وقــوع الفعــل مــن شخصــين فــأكثر.

ن تنفيــذا للجريمــة أو قيامــا بــدور  نشــاط يــرتبط ʪلفعــل الإجرامــي ونتيجتــه برابطــة الســببية دون أن يتضــم

  الإمـاراتي الصـادر) مـن قـانون الجـرائم والعقـوʪت  45قد نصت المـادة رقـم (، و )296(رئيسي في ارتكاđا"

 
 .140-  130ص  الجزائر :دار الهدى .محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة .)2013( .) عبد الرحمن خلفي295(
 .227ص : مصردار النهضة العربية .المساهمة الجنائية في التشريعات العربية . (د.س).) محمود نجيب حسني296(
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يعــد فــاعلا للجريمــة مــن ارتكبهــا وحــده أو كــان  "علــى أنــه:    2021) لســنة  31بموجــب المرســوم رقــم (

 الحالات الآتية:شريكاً مباشراً فيها ويكون الشريك مباشراً في 

  .غيرهإذا ارتكبها مع  الأولى: -
: إذا اشـــترك في ارتكاđـــا وكانـــت تتكـــون مـــن جملـــة أفعـــال فـــأتى عمـــداً عمـــلاً مـــن الأعمـــال  والثانيـــة -

    لها.المكونة 
: إذا ســخر غــيره ϥيــة وســيلة لتنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة وكــان هــذا الشــخص الأخــير غــير  الثالثــة -

  ".سبب  مسئول عنها جنائياً لأي
  " يعد شريكاً ʪلتسبب في الجريمة:أنه:  القانون، على) من ذات  46ونصت المادة رقم (

  أولاً: من حرض على ارتكاđا فوقعت بناءً على هذا التحريض. -

  ʬنياً: من اتفق مع غيره على ارتكاđا فوقعت بناءً على هذا الاتفاق. -

خر استعمله في ارتكاب الجريمة مـع علمـه  آʬلثاً: من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء   -

đا أو سـاعد الفاعـل عمـداً ϥي طريقـة أخـرى في الأعمـال اĐهـزة أو المسـهلة أو المتممـة لارتكـاب  

  الجريمة وتتوفر مسئولية الشريك سواء أكان اتصاله ʪلفاعل مباشرة أم ʪلواسطة".

) علــى أنــه: "يعاقــب الشــريك في الجريمــة مباشــراً كــان أو متســبباً  52ا نصــت المــادة رقــم (كمــ    

بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانـت غـير الـتي قصـد ارتكاđـا مـتى كانـت الجريمـة الـتي وقعـت نتيجـة  

  محتملة للمشاركة التي حصلت".

دد الفـاعلين كونـه هـذا التعـدد  وتكمن العلة مـن تشـديد العقـوʪت مـن قبـل المشـرع في حالـة تعـ

لى اســتخدام الســلاح في ēديــد اĐــني عليــه  إضــعاف مقاومــة الضــحية، ʪلإضــافة  في إمــن الجنــاة ســاهم  

  والذي يشكل نوع من الإكراه الذي يحد من مقاومة الضحية للجناة.
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  :" لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقـترف جريمتـه مـع النقض ϥن محكمة  به    وهذا ما قضت

آخــرين حالــة كــون أحــدهم يحمـــل ســلاحاً وكــان حمــل الســلاح في الســـرقة مثــل ظــرف الإكــراه همــا مـــن  

الظروف المادية العينية المتصلة ʪلفعـل الإجرامـي ويسـري حكمهـا علـى كـل مـن قـارف الجريمـة أو أسـهم  

بـاقين فـإن  فيها فاعلاً كان أو شـريكاً ولـو لم يعلـم đـذين الظـرفين ولـو كـان وقوعهمـا مـن بعضـهم دون ال

القصــــور في بيــــان تــــوافر أركــــان الجريمــــة الــــتي دان الطــــاعن đــــا لا يكــــون لــــه    لــــهو قمــــا يثــــيره الطــــاعن مــــن  

  .)297(محل"

عالج قانون مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر محل الدراسة بعــض الحــالات ذات العلاقــة đــذه   كذلك )4(

  :  )298(تي للأالجريمة ونذكرها وفقا 

  جريمة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار ʪلبشر مع العلم بذلك وحالة الإعفاء من العقوبة   .أ

الإدلاء ϥقوال أو معلومات غـير عقوبة حمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر أو    .ب

  .صحيحة ʪلقوة أو عرض عطية 

  . جريمة إخفاء أو تصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون   . ج

  . عقوبة مقاومة القائمين على تنفيذ هذا القانون   .د

  . عقوبة نشر أسماء أو صور الضحاʮ أو الشهود في جرائم الإتجار ʪلبشر  .ه

  . الشخص المعنوي في جرائم الاتجار ʪلبشرمسؤولية    .و

العام في القانون هو مساءلة الشخص الطبيعي عـن جـرائم الاتجـار في البشـر وهـي   لأصلاو      

هنالــك حــالات مــن الممكــن أن تــتم عمليــة الاتجــار ʪلبشــر مــن خــلال أشــخاص    ن أالصــورة الأعــم، إلا  

وإضــافة إلى عقوبــة ممثــل الشــخص المعنــوي هنالــك عقــوʪت قــد تقــع أيضــا علــى الشــخص  ،  اعتبــاريين
 

 .)٣١ص -  ٨قاعدة - ٢٦ (سنة فني، مكتب 2/1/1975جلسة –الدوائر الجنائية  قضائية، ٤٤لسنة   ١٧٦٦) الطعن رقم  297(
  الإماراتيقانون مكافحة الاتجار ʪلبشر  مكرر) من 6(و   )6(و  )5(و   )4(و  )3/2(و   )3/1(المواد  )298(
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) مـــــن القـــــانون  7نـــــص المـــــادة (،حيـــــث    المعنـــــوي تتمثـــــل في المصـــــادرة والغرامـــــة أو حـــــتى إغلاقـــــه Ĕائيـــــا

ــه: " يعاقــــب الشــــخص  أن مكافحــــة جــــرائم الابشــــ  2006لســــنة    51الاتحــــادي ــار ʪلبشــــر علــــى أنــ تجــ

الاعتباري ʪلغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجـاوز مليـون درهـم إذا ارتكـب ممثلـوه أو مـديروه  

ــابه أو ʪسمــــه إحــــدى جــــرائم الاتجــــار ʪلبشــــر وذلــــك دون إخــــلال بمســــؤولية الشــــخص   أو وكــــلاؤه لحســ

حـد  أ عـن ذلـك الحكـم بحلـه أو بغلقـه Ĕائيـاً أو مؤقتـاً أو بغلـق  لاً للمحكمـة فضـالطبيعي التابع له ويجوز  

  . فروعه "

علـــى    2021لســنة) مــن قــانون الجـــرائم والعقــوʪت الإمــاراتي الجديــد  66(المــادة  ولقــد نصــت  

أن:" الأشــخاص الاعتباريــة فيمــا عــدا مصــالح الحكومــة ودوائرهــا الرسميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة،  

عــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مــديروها أو وكلاؤهــا لحســاđا أو ʪسمهــا. ولا يجــوز    جزائيــاً ة  مســؤولي

، فـــإذا كـــان القـــانون يقـــرر  ʭً الحكـــم عليهـــا بغـــير الغرامـــة والمصـــادرة والتـــدابير الجنائيـــة المقـــررة للجريمـــة قـــانو 

ــى الغرامـــة الـــتي لا يزيـــد   ــة علـ ــة اقتصـــرت العقوبـ ــلية غـــير الغرامـ ــة أصـ ــى  للجريمـــة عقوبـ ــدها الأقصـــى علـ حـ

) خمسة مليون درهم ما لم ينص القانون على خـلاف ذلـك ولا يمنـع ذلـك مـن معاقبـة  5.000.000(

  مرتكب الجريمة شخصياً ʪلعقوʪت المقررة لها في القانون".

ار ʪلبشر:   عقوبة )5(   المصُادرة في جرائم الاتجَّ

مضــبوطة ذات صــلة بجريمــة، قهــراً عــن    Ĕϥــا: " إجـراء الغــرض منــه تمليــك الدولــة أشـياء  تعــرف المصُــادرة

  .)299(صاحبها وبغير مقابل "

 
 مشـــــار إليـــــه د. حامـــــد راشـــــد، 409ص  ،100رقـــــم  ،21س  ،22/3/1970المصـــــرية، نقـــــض )  أحكـــــام محكمـــــة الـــــنقض 299(

 . 2القسم العام، النظرية العامة للعقوبة، ج  –شرح قانون العقوʪت  )2009(
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  الصـــادرة) مـــن قـــانون الجـــرائم والعقـــوʪت لدولـــة الإمـــارات العربيـــة  83(رقـــم  المـــادة  ت  وقـــد نصـــ

ــم  بموجــــب المرســــوم   ــنة31(رقــ ــى    2021) لســ ــة، أن تقضــ ــم ʪلإدانــ ــد الحكــ ــة عنــ ــه:" للمحكمــ ــى أنــ علــ

بمصــادرة الأشــياء والأمــوال المضــبوطة الــتي اســتعملت في الجريمــة أو كــان مــن شــأĔا أن تســتعمل فيهــا أو  

كانــت محــلا لهــا أو الــتي تحصــلت منهــا، فــإذا تعــذر ضــبط أي مــن تلــك الأشــياء أو الأمــوال حكمــت  

ــة تعـــادل ق ــانون  ،  ســـن النيـــة"الحيمتهـــا، وذلـــك كلـــه دون الإخـــلال بحقـــوق غـــير  المحكمـــة بغرامـ ونـــص القـ

ار ʪلبشــر، وذلــك   صــادرة في جــرائم الاتجــَّ
ُ
مــن قــانون مكافحــة    9رقــم    المــادة  فيالإمــاراتيّ علــى عقوبــة الم

يحكــم في    النيــة،ســن  الحالاتجــار ʪلبشــر الإمــاراتي الــتي تــنص علــى أنــه:" مــع عــدم الإخــلال بحقــوق غــير  

  "." مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منهايلي:حوال بما جميع الأ

  الإبعاد للأجنبي:    عقوبة )6(

كافـة  علـى    تلـزم  مجموعة من القواعـد القانونيـة والإجرائيـة الـتي  ماراتفي دولة الإالمشرع   انتهج   

القـوانين والتشـريعات الوطنيـة والعـادات  احـترام  أفراد اĐتمع من فئة المقيمين في الدولة والزائرين لها على  

الســائدة في اĐتمــع ، وعليــه أوجــب علــى المحكمــة عنـــد الحكــم علــى الأجنــبي ʪلإدانــة  نتيجــة ارتكابـــه  

فحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر  ، الأمــر  قــانون مكاالجــرائم المنصــوص عليهــا في    شــروعة مثــلالمللأفعــال غــير  

  9  رقــم    المــادة  ، حيــث نصــت    بعــد تنفيــذه فــترة العقوبــة  عــن الدولــة  الأجنــبي المــدان   ϵبعــادفي حكمهــا  

علـــى " إبعـــاد الأجنـــبي الـــذي يحكـــم ϵدانتـــه في    2الفقـــرة  مـــن قـــانون مكافحـــة الاتجـــار ʪلبشـــر الإمـــاراتي  

  القانون ".احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا 

المحكمـة الاتحاديـة العليـا في هـذا الشـأن ϥن " المشـرع لم يـدع سـلطة تقديريـة   بـه قضتوهذا ما 

لقضـاء الموضــوع في الحكــم ϵبعـاد الأجنــبي الــذي ثبتـت إدانتــه في جريمــة مـن الجــرائم المنصــوص عليهــا في  

ل الــتي يــدان فيهــا الأجنــبي.  هــذا المرســوم بقــانون بمــا مــؤداه وجــوب الحكــم đــذا التــدبير في جميــع الأحــوا



166 

  قضـت المحكمـة الاتحاديـة العليـا  وأيضـا  .)300(بقـانون  بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسـوم  

:" تدبير الإبعاد في الجرائم التعزيرية مـن حـق محكمـة الموضـوع توقعـه علـى الأجنـبي  في حكم أخر لها ϥنه

ة أو جنحــة طبقــا لطبيعــة الجريمــة وخطــورة المــتهم شــريطة أن  المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة في جنايــ

الحكم المطعون فيه ϵبعـاد الأجنـبي بعـد إدانتـه في جنحـة مقيـدة للحريـة    ءسائغا. قضايكون استخلاصا  

ــتظهار خطورتـــه الإجراميـــة و  ــور في  ادون اسـ ــن بشـــكل واضـــح.. قصـ ــى الأمـ ــرا علـ ن بقـــاءه يشـــكل خطـ

  .)301( "جزئياالتسبيب وفساد في الاستدلال يوجب نقضه 

ــاً مــن الدرجــة الأولى    مــا  ويــرى الباحــث أن الأمــر يختلــف في حالــة إذا كــان المــتهم زوجــاً أو قريب

بجريمــة ماســة ϥمــن الدولــة، وفى ذلــك    اً يــتم إبعــاده مــا لم يكــن الحكــم متعلقــ  ولا  هســتثنائا  فيجــبلمــواطن  

قضـت المحكمــة الاتحاديـة العليــا ϥنــه:" لا يجـوز الحكــم علــى الأجنـبي إذا كــان زوجــا أو قريبـا مــن الدرجــة  

طعــون  بجريمــة مــن الجــرائم الماســة ϥمــن الدولــة. مخالفــة الحكــم الم  اً الأولى لمــواطن، مــا لم يكــن الحكــم متعلقــ

  .)302(فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئيا"

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين أن الإبعــاد للأجنــبي الــذي يحكــم عليــه بعــد Ĕائيــة الحكــم ʪســتنفاذ  

  طرق الطعن عليه، وتنفيذ العقوبة المحكوم đا.

  فيه الجريمة:    ارتكبتالمحل الذي    غلق  )7(

ويعتبر غلق المحل الـذي قامـت فيهـا جريمـة الاتجـار ʪلبشـر مـن التـدابير الوقائيـة الـتي نـص عليهـا  

قـانون    ) مـن9/3(وعليه نصت المادة رقم    لى الحد من انتشار هذه الظاهرة في اĐتمع.إالمشرع والهادفة 

النيــة، يحكــم في  ســن  الحمكافحــة الاتجــار ʪلبشــر الإمــاراتي علــى أنــه:" مــع عــدم الإخــلال بحقــوق غــير  

 
 .2015من ابريل سنة  27جزائي، جلسة الاثنين الموافق  2014لسنة  493) الطعن رقم  300(
 .11/6/2019لسة جزائي، ج 2019لسنة  428الطعن رقم   (301)  
 .23/3/2020جزائي، جلسة  2019لسنة   1043و 952الطعن رقم   (302)  
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تجار ʪلبشر ولا يصـرح بفتحـه إلا إذا اعـد  جميع الأحوال بما يلي:" غلق المحل الذي وقعت فيه جريمة الا

  لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة".

قانون و مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية    قانون   فيالتدابير المنصوص عليها :  المطلب الثاني
  الجرائم والعقوʪت 

المتحدة  العربية  الأمارات  دولة  المشرع في  عليها  نص  التي  التدابير  المطلب  هذا  سنتناول في 

من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وقانون الجرائم والعقوʪت الاتحادي   الواردة في كلاً 

  لما يلي: المعدل وفقا  

 مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية   الواردة في قانون  من التدابير  اً حيث أورد المشرع عدد

فيما يتعلق ϵنشاء وإدارة الموقع الإلكترونية أو الأشراف عليها أو   قانون الجرائم والعقوʪت الاتحاديو 

نشر معلومات بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية. أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، فقد 

رقم   المادة  (  رسوم ممن    ) 32(نصت  رقم  اتحادي  لسنة34بقانون  مكافحة   2021)  شأن  في 

الإلكتر  والجرائم  تقل  )303( أنه  على    ونيةالشائعات  لا  التي  والغرامة  ʪلحبس  "يعاقب  عن : 

) مليون درهم. أو ϵحدى هاتين 1.000.000(على  ) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد  500.000(

العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية 

المعلوم تقنية  وسائل  الاتجار  أو ϵحدى  بقصد  فيها   فيات.  التعامل  أو  البشرية.  الأعضاء  أو  البشر 

  بصورة غير مشروعة". 

مارات قرر عقوبة الحبس والغرامة لكل من ويتضح من المادة السابقة أن المشرع في دولة الإ 

ϵ نفسه وقام له  أو  تسول  المعلومات على   ةدار إنشاء  نشر  أو  الإشراف عليها  أو  الإلكترونية  المواقع 

 
 .2021- 9- 26، بتاريخ 712منشور في الجريدة الرسمية، العدد  (303)  
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التواصل   وسائل  عبر  ʪلبشر  الاتجار  بقصد  المعلومات  تقنية  وسائل  ϵحدى  أو  المعلوماتية  الشبكة 

(الملغ بقانون  المرسوم  بعكس  رقمي الاجتماعي،  تقنية    2012لسنة  )   5(   )  جرائم  مكافحة  بشأن 

ع ينص  التي لا تقل عن خمسمائة المعلومات والذى كان  والغرامة  المؤقت  يعاقب ʪلسجن  أنه:"  لى 

ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو ϵحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو 

بقصد أ  ، المعلومات  تقنية  وسائل  أو ϵحدى  معلوماتية  شبكة  على  معلومات  نشر  أو  عليه  شرف 

التدابير .  )304( الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة"  الاتجار في البشر أو   أما عن 

) على 59، فقد نصت المادة ( 2021لسنة    34رقم    تحادي ا الجزائية التي نص عليها المرسوم بقانون  

أنه: يجوز للمحكمة عند الحكم ʪلإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها đذا المرسوم بقانون 

  أن تقضى ϥي من التدابير الآتية:"

أو حرمانه من استخدام أي   الإلكترونيةالأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة   -

وسيلة تقنية معلومات أخرى أو وضعه  أيأو  الإلكترونيكة معلوماتية أو نظام المعلومات شب

  مأوى علاجي أو مركز Ϧهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة. في

 .اً إغلاق الموقع المخالف إغلاقا كليا أو جزئيا متى أمكن ذلك فني -

 كمة. حجب الموقع حجبا كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المح -

  ،) خمسة آلاف درهم5.000يعاقب ʪلحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (

كل من خالف أي تدبير من التدابير المحكوم đا. وللمحكمة أن Ϧمر ϵطالة التدبير مدة لا تزيد على 

  سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا أخر مما ذكر".   )3( نصف المدة المحكوم đا ولا تزيد في أية حال على  
 

المرسـوم ) مـن 73المـادة ( بموجب. (الملغىبشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2012لسنة  5من المرسوم بقانون   23المادة  (304) 
المرسـوم بقـانون  علـى: "يلغـى)، والتي تـنص الإلكترونيةن مكافحة الشائعات والجرائم أفي ش 2021لسنة  34بقانون اتحادي رقم  

شـــأن مكافحـــة جـــرائم تقنيــة المعلومـــات، كمـــا يلغـــى كــل حكـــم يخـــالف أو يتعـــارض مــع أحكـــام هـــذا المرســـوم  في 2012لســنة  5
 بقانون".
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المنظومة الرقابية اللاحقة للسجناء قد برزت في    ةومما سبق يتضح أن فكرة المراقبة الإلكتروني

العقابية المتبعة مع السجناء بعد مرحلة  التدابير  والعقابية والإشرافية للمشرع الإماراتي كأحد أساليب 

وانتقالهم   المغلق  والفضاإ السجن  الحر  اĐتمع  والتي    ء لى  الفكرية  الاتجاهات  الى  استجابة  الإلكتروني 

  كعقوبة بديلة للعقوʪت السالبة للحرية.  كانت تنادي بضرورة استحداث الرقابة الإلكترونية  

المادة  نص  أكدته  ما  لسنة  145(   وهذا  الجديد  الاتحادي  والعقوʪت  الجرائم  قانون  من   (

المراقبة على  "  2021 تزيد مدة  ) من ذات 116المادة (  وكذلك ما جاء في نص،  "سنوات  3ألا 

التالية كلها أو بعضها وفقا لما   القانون،  فقد نصّت على أن " المراقبة هي إلزام المحكوم عليه ʪلقيود 

  يقرره الحكم: 

يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له  ألا -

  هذه الجهة محلا. 

 ات الدورية التي تحددها. أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفتر  -

 يرʫد الأماكن التي حددها الحكم.   ألا   -

 يبرح مسكنه ليلا إلا ϵذن من الجهة الإدارية المختصة.   ألا  -

 وفي جميع الأحوال تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية đذا الشأن".

التقيد به جميعها أو جزء تضح مما ورد في نص المادة السابقة أن المشرع قد  يو  حدد ما على المحكوم 

  منها وفقا لم ينص عليه حكم المحكمة المختصة. 

  في العقوبة بين الفاعل الأصلي والشريك:   ةالمساوا  /أولاً 

وذلك  والشريك  الأصلي  الفاعل  بين  العقوبة  في  تساوي  التي  النصوص  المشرع  أورد  حيث 

يعد فاعلا ) الفقرة الثانية على انه "8رقم (المادة  ذا ما نصت عليه  هصلياً في الجريمة و أبوصفة فاعلاَ  
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 من هذا القانون كل من اشترك في   )6  ، 5  ، 4،  2  ،1مكرر    1للجرائم المنصوص عليها في المواد (

  ارتكاđا بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا ". 

  الشروع في الجريمة:   /ʬنياً 

الصادر 35رقم (  المادة حيث نصت   العربية  لدولة الإمارات  قانون الجرائم والعقوʪت  ) من 

: " الشروع هو البدء في تنفيذ فعل تعريف الشروع ϥنه  على   2021) لسنة  31بموجب المرسوم رقم ( 

ارتكاب   في بقصد  بدءاً  ويعد  فيها.  الجاني  أثره لأسباب لا دخل لإرادة  أو خاب  أوقف  إذا  جريمة 

التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً 

لها ما لم ينص ومباشرة. ولا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكاđا ولا الأعمال التحضيرية  

ذلك". على خلاف  (  القانون  المادة  والعقوʪت  36وضمنت  الجرائم  قانون  من  الصادر   الإماراتي) 

العقاب على الشروع في ارتكاب الجناية ʪلعقوʪت التالية ما  2021) لسنة 31بموجب المرسوم رقم (

  لم ينص القانون على خلاف ذلك:

  للجريمة الإعدام السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة   .1
 السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد .2
العقوبة  .3 إذا كانت  الحبس  أو  للجريمة  المقرر  الأقصى  الحد  نصف  على  تزيد  لا  مدة  السجن 

 . السجن المؤقت

المادة   الإماراتي على  1/ 8(وتنص  الاتجار ʪلبشر  قانون مكافحة  من  يعاقب )305( أنه  )   ":

) من هذا القانون بعقوبة الجريمة 6  ، 4  ،2على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 

جريمة الاتجار   فيالشروع    في ويتضح من هذه المادة أن القانون الإماراتي قد نص على العقاب    التامة " 

مما يؤكد على التشديد العقابي في الذي انتهجه المشرع في سبيل مواجهة جرائم الاتجار ʪلبشر بشر، ʪل

 
 .2015لسنة  1) هذه المادة مستبدلة بمقتضى القانون رقم 305(
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العقاب على   ةن علإ حيث    بكافة صورها، حتى ولو كانت هذه الأفعال لا زالت في مرحلة الشروع. 

الشروع يمكن في الخطر الذي يقع على المصلحة المحمية من المشرع، ويكمن مصدر الخطر في أفعال 

  الجانب أو في نيته.  

  مبدأ علنية الجلسات وإصدار الأحكام:   /ʬلثاً 

الاتجار ʪلبشر، لابد من        المتهم في جريمة  الحكم على  أنه في حالة  الإشارة إلى  تجدر 

ول وقواعد إجراءات المحاكمة، فلابد أن تصدر المحاكمة في جلسة علنية وفقا لأحكام نص مراعاة أص

من قانون الإجراءات الجزائية، فمن أسباب بطلان بعض الأحكام الصادرة بشأن هذه   210المادة  

الجريمة ورغم توافر أركاĔا من استغلال بعض الأطفال جنسيا وهتك عرضهم ʪلإكراه والتحريض على 

طريق ال العامة عن  ʪلآداب  المساس  شأنه  من  ما  ϵرسال  القيام  وكذلك  التهديد،  طريق  عن  فجور 

  . المختلفة)التواصل الاجتماعي    اتشبكو  تمواقع الأنترن

من نقض الحكم لبطلانه، حيث قضت به المحكمة الاتحادية العليا وخير دليل على ذلك ما  

جلسة   محضر  من  الثابت  كان  "لما  والمؤرخ قالت:  درجة  أول  محكمة  أمام  ʪلحكم   في   النطق 

رقم    2019/ 29/4 القضية  سرية  2018لسنة  46في  الجلسة  أن  بصدره  أثبتت  المحكمة  أن   ،

وأكدت على ذلك في النسخة الأصلية للحكم ومن ثم فإن الحكم يكون قد أهدر أحد الإجراءات 

الأحكام مما يجعل الحكم ʪطلا بطلاʭ   المهمة لإصدار الأحكام ألا وهو مبدأ علنية الجلسات وإصدار

مطلقا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه وأيده رغم بطلانه ودون أن يلغيه ويحكم في الدعوى 

المادة   بنص  اعتور حكم محكمة أول   242عملا  الذى  البطلان  فإن  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 
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 ʪ بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث   لاً ط درجة ينسحب على الحكم المطعون فيه ويكون

  . )306( أسباب الطعن "

  : اجواز مساءلة الضحية والحكم عليه  /رابعاً 

) قد نصت على عدم جواز مساءلة الضحية جنائيا أو 1مكرر  1/   11الأصل أن المادة (  

مجنيا عليه، إلا أن   امتى تبين ارتباطها ارتباطا مباشرا ونشأت بسببها ʪعتباره  الجرائم المرتكبة  مدنيا عن 

الحالات  الضحية في  الاستثناء مساءلة  سبيل  أجازت على  المادة  نفس  الثانية من  الفقرة  القانون في 

   :)307(   الأتية

  الاتجار ʪلبشر.إذا ساهم بنفسه ودون خضوعه لأي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة    .أ

  إذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام الإقامة.   .ب

 إذا لم يبلغ السلطات المختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك."   . ج

  ار ʪلبشر: الإعفاء من العقاب في جرائم الاتج  /خامساً 

بيان     في  ويمكن  وذلك  ʪلبشر  الاتجار  لجريمة  العقاب  من  الاتجار الإعفاء  مكافحة  قانون 

ن مكافحة أ في ش  2021لسنة    ʪ34لبشر الإماراتي، والإعفاء الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم  

  ، وذلك على النحو التالي: الإلكترونيةالشائعات والجرائم  

القانون الإماراتي في المادة    :الإعفاء الوارد في قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي .1  ) 11( نص 

السلطات "على   ϵبلاغ  الجريمة  الشركاء في  أو  الفاعلون  إذا ʪدر  العقاب  تخفيف  أو  الإعفاء  جواز 

 
 .3/2/2020قضائية بتاريخ  2019لسنة  888)  المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 306(
 .2015لسنة  1) هذه المادة مضافة بمقتضى القانون رقم 307(
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ʪلجريمة سواء أكان ذلك قبل اكتشاف السلطات العامة للجريمة أو بعد اكتشافها، وقد رتب القانون 

 . " على الفرض الثاني جواز تخفيف عقوبة الجناة

بقا .2 المرسوم  الوارد في  رقم  الإعفاء  اتحادي  ش  2021لسنة    34نون  الشائعات أفي  مكافحة  ن 

(   ث حي  الإلكترونية:والجرائم   المادة  رقم  1/ 61نصت  اتحادي  بقانون  المرسوم  من  لسنة   34) 

، على أنه:" تقضي المحكمة، بناء على طلب الإلكترونيةن مكافحة الشائعات والجرائم أفي ش  2021

العقوبة أو ʪلإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو من النائب العام، بتخفيف 

الإدارية بمعلومات تتعلق ϥي جريمة من الجرائم المتعلقة ϥمن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون 

  متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباēا عليهم أو القبض على أحدهم".

خلال هذه النصوص نجد أن المشرع الإماراتي حرصا على كبح جماح هذه الجريمة،   ومن      

المختصة  السلطات  ϵبلاغ  المبادرة  على  الحث  طريق  عن  وذلك  العقوبة  من  الإعفاء  على  والنص 

  ʪلجريمة وكان ذلك قبل وقوع واكتشاف الجريمة أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. 

    تحليل قانون مكافحة الاتجار ʪلبشر الإماراتي  :المبحث الثالث

  تمهيد 
ــــذه الاتفاقيــــــــة وبروتوكــــــــول منــــــــع   ـــ ـــــــمام لهـ ـــــدولي إلى الانضـ ـــــم المتحــــــــدة اĐتمــــــــع الـــ ــــــت الأمـــ دعــ

ــــــام   ــال عـ ـــــاء والأطفــــ ـــــة النســ ــخاص وبخاصــ ـــ ـــــار ʪلأشـ ـــع ومعاقبـــــــة الاتجــ ـــــل لهـــــــذه  2000وقمـــ م ،  المكمــ

ـــــذه الاتف ـــــن الـــــــدول المنظمـــــــة لهــ ـــــتلزم مــ ــــا اســ ـــــة والبرتوكـــــــول المكمـــــــل لهـــــــا المعـــــــني  الاتفاقيـــــــة، وهـــــــو مـــ اقيــ

ــان   ا كــــ
ّ
ـــــ ــر، ولمـ ــار ʪلبشــــ ــريم الاتجــــ ــة لتجــــ ــريعات خاصــــ ـــ ـــنّ تشـ ـــر أن تســـ ـــة الاتجــــــار ʪلبشـــ ــ ــة جريمـ بمواجهــــ

ــذلك وجــــــب أن   ــامهم، لــــ ــاēم وأفهــــ ـــــى اخــــــتلاف مــــــداركهم وثقافــــ ــا علـ ـــــب النــــــاس جميعــــ ـــــريع يخاطـ التشـ

ــتطيع أن يفه ــيطة الســـــهلة الواضـــــحة الـــــتي يســـ ــارة البســـ ــذلك  يتخـــــير المشـــــرع العبـــ ــاس، وكـــ ــا كـــــل النـــ مهـــ
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ـــــت التشــــــريع أو الصــــــور المحتملــــــة   ـــــا وقـ ــــودة منهـ ـــــل الصــــــور، ســــــواء الموجــ ــــع لكـ ـــــتي تتســ ـــــة الـ العبــــــارة المرنـ

ـــوانين الخاصـــــة، وأخـــــص ʪلـــــذكر منهـــــا المشـــــرع الإمـــــاراتي إلى   ـــتقبلا، وهـــــو مـــــا يـــــدفع ʪلمشـــــرعين للقــ مســ

ــــــوين   ـــــر تكـ ــــن عناصــ ــا مـــ ــــــبر عنصـــــــرا هامــــ ــــتي تعتـ ـــياغة القانونيـــــــة الـــ ـــ ـــام ʪلصـ ــــة،  الاهتمـــ القاعـــــــدة القانونيـــ

ــــدة علــــــى دقــــــة الصــــــياغة ومــــــدى   ـــــاح تلــــــك القاعــ وهــــــي الــــــتي تخرجهــــــا إلى حيــــــز الوجــــــود. ويتوقــــــف نجـ

ــانون   ــليط الضــــوء علــــى قــ ــذا المبحــــث لتســ ــدار بحثــــي في هــ ــه مــ ـــيكون عليــ ــا سـ ــو مــ ــا، وهــ ــة أدواēــ ملائمــ

ــانو  ــة لهـــــذا القـــ ــياغة القانونيـــ ــرى مقـــــدار تطـــــابق الصـــ ــار ʪلبشـــــر الإمـــــاراتي، لنـــ ــة الاتجـــ ن الحيـــــوي  مكافحـــ

  مع المعايير الأساسية للصياغة القانونية.

ــرز تعديلاتــــــه في   ـــاراتي وأبـــ ــر الإمــ ــار ʪلبشـــ ــنتناول قــــــانون الاتجـــ ــث ســـ ـــذا المبحـــ ــــلال هــ ــن خـ ومـــ

ـــــلكه القــــــانون، وطبيعــــــة   ــــد مــــــن خــــــلال أربعــــــة معــــــايير رئيســــــية تتمثــــــل في المــــــنهج الــــــذي سـ ميــــــزان النقــ

ـــــة المســـــــتخدمة في التعبـــــــير عـــــــن   ـــــذلك اللغــ ــــلوب مـــــــن عـــــــدّة جوانـــــــب، وكــ ــــــياغة لنصوصـــــــه، والأســـ الصـ

ــانون، و  ــ ــــــوص القـــــ ــــــــمون نصـــ ـــــايير  مضـ ـــــــول ومعــــ ـــــــذ المشـــــــــرع الإمـــــــــاراتي ϥصــ ــــــدى أخــ ـــــــاس مـــ ذلـــــــــك لقيــ

ـــــع   ــــام للوقــــــوف علــــــى جميــــــع مواضـ الصــــــياغة القانونيــــــة للقــــــانون محــــــل الدراســــــة، بيــــــد أنــــــه لا يســــــع المقــ

ـــلال   ــ ــها مـــــــن خـ ـــــا ســـــــنقف علـــــــى بعضــــ ــــــة، إلا أننـ ــل الدراسـ ــ ــــــانون محــ ـــون في  النقــــــد في القـ ــــــين يكــــ مطلبـ

ـــــر  ــــــن ʭحيـــــــة الصـــــــياغة التشــ ــــانون مـ ــــــد القـــ ـــــنهج  المطلـــــــب الأول نقـ ــــــيعية والمــ ــــــاني: نقـــــــد    اأمـ المطلـــــــب الثـ

  ا يلي:وفقاً لمالقانون من ʭحية اللغة المستخدمة والأسلوب المتبع 
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  تحليل البناء التشريعي والمنهجي للقانون:  الأولالمطلب  

نجد   تعديلاته،نصوص قانون مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر الإماراتي في أحدث  استقراءعند 

ʪلتعريفات وهي  مادة خاصة  القوانين الحديثة، وذلك ϥن وضع  انتهج Ĕج  قد  الإماراتي  المشرع  أن 

القانون. في  الواردة  والمصطلحات  العبارة،  دلالة  فهم  على  لتعين  وذلك  الأولى  التجريم   المادة  إن  ثمّ 

العقاب لهما معايير معينة ومحددة، من إمكان التطبيق ووضوح صور الجريمة، وتناسب العقوبة للجرائم و 

المطلب  في  القانونية  والقاعدة  التشريعية  الصياغة  đا  تتميز  التي  السمات  أبرز   ʭذكر ولقد  المرتكبة، 

  ن خلال ما يلي:السابق، وفي هذا الفرع سنتحدث عن معيارين رئيسيين هما الصياغة والمنهج م

  :الصياغة /أولاً 

عندما تم صياغة القانون محل الدراسة، روعي فيه توافقه الشبه ʫم مع كثير مـن مـواد بروتوكـول  

وʪلنظــر لصــياغة المشــرع الإمــاراتي   ʪليرمـو، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحـة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـة.

ــدّ أن   تتســـم صـــياغته ʪلدقـــة والإحكـــام وغيرهـــا مـــن الســـمات، وسنســـتعرض  للقـــانون محـــل الدارســـة فلابـ

ــياغة   ــار الصـ ــن معيـ ــا مـ ــان موقفهـ ــة وبيـ ــل الدراسـ ــانون محـ ــا الباحـــث في القـ ــف عليهـ ــواد الـــتي توقـ بعـــض المـ

  القانونية من خلال النقاط التالية:

صـا...."، حيـث  ): جاء في البند (أ) مـن الفقـرة الأولى منـه بقولـه: "ʪع أشخا1) مكرراً (1في المادة ( .1

اشترط حتى تقوم جريمة الاتجار ʪلبشر بصورة البيع أن تتم من أشخاص، وهل يشمل ذلـك لـو قـام đـا  

شخص واحـد؟!، وʪلنظـر إلى الاسـتخدام التشـريعي لكلمـة "أشـخاص"، فإنـه واضـح وصـريح علـى أنـه  

احـــد Ϧويـــلاً  يقصــد بـــه جمـــع مـــن الأفـــراد، والقـــول ʪنطبـــاق الـــنص في حـــال وقـــوع الجريمـــة مـــن شـــخص و 

للــنص يخرجــه عــن مقصــده التشــريعي، وتوســع في التجــريم، كمــا أنــه لا اجتهــاد في مــورد الــنص، إذ لــو  
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Ϧملنــا قــانون العقــوʪت فقــد شــدد المشــرع العقوبــة في حــال ارتكبــت جريمــة الســرقة مــن شخصــين بــنص  

الأمثلـة  )، وغيرهـا مـن  424/3)، وفي حال الإتلاف من ثلاثـة أشـخاص فـأكثر (389/6خاص đا (

الدالة على أن المشرع حين يورد لفظا فإنه يقصد معناه دون توسع أو Ϧويل يخرجـه عـن حـدوده، وكـان  

الأولى ʪلمشــرع أن يعــبرّ عــن ذلــك بصــيغة المفــرد ϥن يقــول " ʪع شخصــا أو أكثــر أو عرضــه للبيــع أو  

ت الجنـاة مـن العقـاب مـن  الشراء أو الوعد đما، لأن بقاء النص على ما هـو عليـه الآن يـؤدي إلى إفـلا

 . )308(خلال اللجوء لعمليات اتجار فردية ʪلبشر

علـى سـبيل    الاسـتغلالفي المادة ذاēا  ذكر المشـرع الإمـاراتي صـور السـلوك الإجرامـي ووسـائله وأغـراض   .2

الحصـر، وهـو مـا يسـتفاد مـن قولـه في مطلــع المـادة " يعـد مرتكبـا.."، ثم إن المشـرع الإمـاراتي قـد اســتقى  

الصور وزاد عليها مـن بروتوكـول ʪليرمـو، ولكـن المفارقـة العجيبـة في أĔـا وردت علـى سـبيل الحصـر  هذه 

لا المثــال، خلافــا لمـــا انتهجــه البروتوكـــول في إيــراد صـــور الاســتغلال علـــى ســبيل المثـــال، وهــذا عيـــب في  

وســائل  الصــياغة لأن إيــراد صــور الاســتغلال والســلوك علــى ســبيل الحصــر لا يســتوعب مــا يســتجد مــن  

وأغراض الاستغلال، إذ إنه وʪلرغم من الجهـود التشـريعية المبذولـة، إلا أĔـا تعجـز عـن اسـتيعاب الصـور  

ــتغلالهم في   المســــتحدثة للاتجــــار ʪلبشــــر، وهــــذا المســــلك غــــير محمــــود، فمــــن يجنــــد الأطفــــال بغــــرض اســ

ن، كمــا أن وســيلة  الإرهــاب، وكــذلك الــزواج مــن القاصــرات لا يعــد اتجــارا ʪلبشــر في ضــوء هــذا القــانو 

الاحتجاز للضـحاʮ، وعلـى الـرغم مـن أĔـا أكثـر الوسـائل القسـرية الـتي تمـارس في حـق الضـحاʮ إلا أĔـا  

 غير مجرمة في ضوء أحكام هذا القانون.

ولا بــدّ أن نشــير إلى أن كــل نــص تشــريعي لــه هــدف إمــا التوســع في الحمايــة أو التضــييق فيهــا،  

ائل قد سلك مسلك التضييق، وهو مسلك غير محمـود، ومخـالف لمـا  والمشرع في صور الاستغلال والوس

 
  . 94المرجع السابق، ص .شاكر إبراهيم العموش )308(
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ســارت عليــه الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة، وهــذه الملاحظــة لا تتعــارض مــع مــا هــو متعــارف عليــه  

ϥن التشريع الخاص لا يشترط أن يتضمن كل التفاصـيل المتعلقـة ʪلظـروف والأفعـال والتعـدد في الجـرائم  

 والعقوʪت.  

)، لم يشـــترط في ارتكـــاب جريمــة الاتجـــار ʪلبشـــر بحـــق الأطفـــال أن تشـــتمل  2ادة ذاēـــا في الفقـــرة (في المــ .3

على وسيلة من الوسائل المنصوص عليها، ويكفـي لقيامهـا سـلوك بغـرض الاسـتغلال الـوارد علـى سـبيل  

ــي ــان الأولى بـــه  يالحصـــر، وهـــذا أيضـــا مســـلك غـــير محمـــود مـــن المشـــرع في تضـ أن  قه الحمايـــة للطفـــل، وكـ

ــا في صــــورة  البيــــع الــــواردة في البنــــد (ب) مــــن الفقــــرة ( ــا أن مــــن عيــــوب  2يســــقط الغــــرض أيضــ )، كمــ

الصــياغة في هــذه المــادة أن نــص علــى معاقبــة بيــع الطفــل أو عرضــه للبيــع أو الشــراء في البنــد (ب) مــن  

ــد (أ) مـــن الفقـــرة (2الفقـــرة ( ادة،  ) مـــن ذات المـــ1) علـــى الـــرغم مـــن أن صـــورة البيـــع قـــد وردت في البنـ

 بلفظ مطلق يشمل الأطفال وغيرهم، وصور الوعد ʪلبيع أو الشراء.

، عاقــب المشــرع علــى بيــع الطفــل، ولكــنّ التســاؤل  ا) منهــ2في ذات المــادة في البنــد (ب) مــن الفقــرة ( .4

) مـن ذات المـادة في  1الذي يثار هنا هل يشـترط اسـتعمال الوسـائل الـواردة في البنـد (ب) مـن الفقـرة (

حال كانت الضحية من ذوي الإعاقة؟ والجواب على ذلك واضح وبـينّ، إذ لا شـك أنـه لا يشـترط في  

الطفــل أن يكــون معاقــا، وكلاهمــا لهمــا تعريــف مختلــف عــن  المعــاق أن يكــون طفــلا، كمــا لا يشــترط في  

 الآخر، فلابدّ للمشرع الإماراتي أن يضيف فئة ذوي الإعاقة " أصحاب الهمم" في النص التشريعي.  

) مـن المـادة  7): حيـث شـدد المشـرعّ العقوبـة في الفقـرة (2ومن عيوب الصـياغة مـا جـاء في المـادة رقـم ( .5

بســبب الجريمــة، وأغفــل المشــرع  ها أو الإعاقــة الدائمــة  ءتي لا يرجــى شــفاة الإصــابة ʪلإمــراض الــفي حالــ

التشـــديد في حـــال وفـــاة الضـــحية، لاســـيما وأن الجـــاني في هـــذه الجـــرائم إذا اســـتغل الضـــحية بعـــد وفاēـــا  
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جنسيا، فإنه لا يعاقب على جريمـة الاتجـار لفـوات المحـل في ظـل هـذا القـانون، وإنمـا يعاقـب علـى جريمـة  

 ، وكان الأولى ʪلمشرع أن ينص على الوفاة كظرف مشدد للعقوبة.  )309(الميت انتهاك حرمة

): في البنــد (أ) في الفقــرة الثانيــة منــه في الاســتثناء الــذي يجيــز مســاءلة الضــحية  1) مكــرراً (11المــادة ( .6

جنائيــــا عــــن جريمــــة الاتجــــار ʪلبشــــر، لم يــــنص المشــــرع علــــى وســــيلة الخــــداع والاحتيــــال الــــتي تقــــع علــــى  

ية، بل جعل الضحية معاقبة في حال ساهمت برضاها الحر في تنفيـذ الجريمـة دون إكـراه مـادي أو  الضح

معنوي، ولم يذكر الرضا المعيـب، ولا يمكـن أن ينـدرج الخـداع والاحتيـال في نطـاق الإكـراه، وكـان الأولى  

"، ويكتفــى  بـه أن يـنص في هـذه الفقــرة علـى وسـيلة الاحتيــال مـن ضـمن وسـائل الإكــراه "الرضـا المعيـب

 ʪلاحتيال أو الخداع لأن كلاهما لهما نفس المدلول والمعنى.

في ذات المــادة الســابقة في البنــد (ب) مــن الفقــرة الثانيــة، لم يبــين المشــرع نــوع الإخــلال بعقــد العمــل أو   .7

الإقامــة الــذي يجعــل مــن الضــحية محــل اēــام في جريمــة الاتجــار ʪلبشــر، فالخادمــة الــتي ēــرب مــن منــزل  

ها إذا تم تجنيدها بوسيلة التهديد بغرض الاستغلال الجنسي مثلا، لا تعد ضحية ويجـوز مسـاءلتها  كفيل

  ولا  غــير محمــودكمتهمــة في الجريمــة وفقــا لــنص المــادة، لكوĔــا خالفــت عقــد العمــل والإقامــة، وهــذا أمــر  

، والأولى ʪلمشــرع أن يعاقــب الضــحية عــن مخالفتهــا لقــانون العمــل أو الإقامــة إذا وقعــت قبــل  لــه  منطــق  

ارتكــاب الجريمــة لا بعــدها أو أثناءهــا، ولــذلك يــرى الباحــث ضــرورة حــذف هــذا البنــد مــن  هــذه المــادة  

 من القانون.  

ــابقة،في ذات المـــادة   .8 العقوبـــة أم الإيـــواء،    لم يوضـــح المشـــرع مـــا هـــو الحكـــم الـــذي يمكـــن تطبيقـــه أولاً   السـ

ومتهمـــة في آن واحـــد)، وهـــو مـــا يثـــير إشـــكالاً وجـــدلاً    (ضـــحيةوذلـــك في حـــال كانـــت الضـــحية تعتـــبر  

 واسعاً عند التطبيق، وكان الأولى ʪلمشرع أن يتفادى هذه الصياغة الركيكة لنص المادة.  

 
  .. 94المرجع السابق، ص. شاكر إبراهيم العموش )309(
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   : المنهجʬنياً/  

المنهج المتبع في صياغة نصوص القوانين، أمرٌ ʪلغ الأهمية، يجب على كل صائغ   أن لا شكّ  

للقانون أن يضعه نصب عينيه، وإذا Ϧملنا المنهج الذي اتبعه المشرع الإماراتي في صياغة هذا القانون، 

تقي والتعبير عن مفرداته نجده في اĐمل يتسم ʪلوضوح، والثبات، وكذلك من خلال المصدر الذي يس

ʪليرمو خارطة   بروتوكول  فقد جعل نصوص  القانون،  أحكام هذا  التزمه في   طريق،منه  عاما  وإطارا 

وقد وفق في المنهج الذي سار عليه في كثير من نصوص هذا   الدراسة،صياغة نصوص القانون محل  

  القانون. 

يمة التامة، وهو منهج ولقد وفق المشرع الإماراتي في المساواة في العقوبة بين جريمة الشروع والجر 

، وقد وفق )310( محمود يتسق مع محل الجريمة المنتهك، وهو الإنسان بكرامته وآدميته، وزʮدة حماية له

المشرع في المنهج الذي سار عليه في اعتبار كل من تدخل في ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا، ولو كان 

ق في معاقبة الشخص الاعتباري، بحيث يعاقب وقد انتهج منهج التضيي  دوره في الجريمة يجعله شريكا.  

  المدراء أو الوكلاء أو المسؤولين فقط، ولا يشمل ذلك جميع الموظفين، وهذا مسلك محمود. 

تشمل    جعلها  فقد  محمود؛  أمر  الجاني  لملاحقة  المكاني  النطاق  في  المشرع  توسع  أن  كما 

   الجريمة التي تقع في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

في  الخلل  مواضع  بعض  على  الباحث  وقف  فقد  الدراسة  محل  القانون  نصوص  وʪستقراء 

  المنهج التي وجب التنبيه عليها من خلال النقاط التالية: 
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ــادة ( .1 ــ ــــرراً (1المـ ــــل فقــــــرة مــــــن هــــــذه  1) مكــ ـــــل، فكــ ــــادة مختـ ـــي في هــــــذه المــ ): إن وحــــــدة المعيــــــار التجريمـــ

ــؤد ــــ ــــــب يــ ـــذا عيــ ـــ ــم، وهــ ــنهج ، وأســــــــلوب وحكــــــ ــا مــــــ ـــ ــادة لهـــ ـــ ـــة،  المـــ ــياغة القانونيـــــ ــــ ــتلال الصــ ي إلى اخــــــ

ــــــــع، فالقاعـــــــــدة   ـــــــى أرض الواقـ ــــادة علــ ـــ ــــــــزال مفهـــــــــوم المــ ـــــــال خطـــــــــأ في إنـ ــــــق واحتمــ ـــــــعوبة في التطبيـــ وصــ

ــــى الطفــــــل لهــــــا   ـــــع علــ ــــتي تقـ ـــــة الــ ـــــة، فالجريمـ ـــــايير القانونيـ ـــب أن تتســــــم بوحــــــدة المراكــــــز والمعـ القانونيــــــة يجـــ

ـــــرض لتحققهــــــــا، وغــــــــير الطفــــــــل يشــــــــترك فيهــــــــا ــــلوك والغـــ ـــــــار وهــــــــو شــــــــرط الســــ ــــــيلة    معيـ ـــــــلوك ووســ سـ

ـــــاً،   ــرعّ وســـــيلة وغرضـ ـــرط المشـــ ـــي المبــــــالغ الماليـــــة أو المـــــزاʮ شـــ ـــــة إعطـــــاء أو تلقــ ــــرض، و أمـــــا في جريمـ وغـ

ــان الأولى   ـــع، وكـــــ ــ ــنهج المتبــ ـــــود في المـــــ ــر غـــــــير محمــ ــــ ــل هـــــــذا أمـ ــــ ــة، وكـ ــام الجريمـــــ ــلوكا لقيـــــ ــــــترط ســـــ ولم يشـ

ـــــل ـــــد المعيـــــــار التجريمـــــــي في كــ ـــة بمـــــــادة لهـــــــا حكـــــــم مســـــــتقل ليتحــ ـــــرد كـــــــل حالــــ ــــــرع أن يفــ ــــــادة،    ʪلمشـ مـ

ــــــانون  ـــــات إنفـــــــاذ القـ ــــــا مـــــــن قبـــــــل جهــ ـــــهل تطبيقهـ ــــــراد  )311(ويســ ، مـــــــع الأخـــــــذ بعـــــــين الاعتبـــــــار أن إفـ

 جرائم الاتجار ʪلأطفال في القانون بمزيد عناية أمر محمود.  

ـــالفة   .2 ــادة ســــ ـــا لـــــــنص المـــــ ــر وفقــــ ــــ ــار ʪلبشـ ــة الاتجـــــ ـــ ــاب جريمــ ـــ ــيلة لارتكــ ــاره وســـــ ـــ ــراه ʪعتبــ ـــ ــبة للإكــ ʪلنســـــ

ــذا الـــــنهج يتعـــــارض مـــــع اعتبـــــ ــ ) مـــــن ذات  2ار الإكـــــراه ظرفـــــا مشـــــددا وفقـــــا لـــــنص المـــــادة (الـــــذكر، فهـ

 القانون، ومع ذلك يمكن أن نوفق بينهما من خلال مقدار الضرر أو درجة الإكراه. 

المقررة  .3 للعقوبة  الأدنى  الحد  عن  النزول  من  القاضي  يمنع  نص  القانون  في  يرد  فلم  للعقوبة،  ʪلنسبة 

للجريمة، وكان الأولى ʪلمشرع أن ينص على عدم جواز النزول في العقوبة عن الحد الأدنى، تشديدا 

 في العقوبة المحكوم đا.  وتغليظا

  

  
 

  .8السابق الشريحة رقم  المرجع ).2018( .خالد موسى توني  )311(
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  للقانون تحليل البناء اللغوي  : المطلب الثاني

إن الأسلوب في العبارة والإحالة لنصوص القانون لها أهمية ʪلغة، ذلك أĔا تعبرّ عن المشرع 

نفسه، إذ يجب أن يبتعد الأسلوب عن التناقض والتكرار، فوجودهما في تشريع ما يعد عيبا وإخلالا 

سهلة  وواضحة  محكمة  تكون  وأن  لابدّ  العبارة  أن  القانون، كما  عبارات  صياغة  بحيث   في  الفهم، 

اللغة  أن  المادة، كما  لهذه  وضعه  من  المشرع  قصد  على  يقفا  أن  القانون  ورجل  القارئ  يستطيع 

المشرع وأفراد   والتفاهم بين  التخاطب  أداة  التشريعات، لأĔا  العظمى في جميع  المكانة  المستخدمة لها 

العب في  التميز  يحقق  ما  وقواعدها  العربية  اللغة  أساليب  وفي  اللغوية اĐتمع،  والمفردات  ارات 

    .)312( المستخدمة 

ما  والسهولة، وهو  والبساطة  الوضوح،  تتسم ʪلدقة  أن  المشرع يجب  من  المستخدمة  واللغة 

القانون محل الدراسة، إذ جاء في أغلب نصوصه واضحا سهلا بسيطا، بيد أنه في بعض  لمسناه في 

الأسلوب واللغة التي استخدمها المشرع في صياغة المواضع من القانون لمس الباحث خللا في معياري  

  مفردات وعبارات القانون، وهي على النحو التالي: 

  الأسلوب:   /أولاً 

 شخص لقد وفق المشرع في التعبير بعبارات واضحة وϥسلوب سهل عندما نص على معاقبة كل   -

أيعلم   (   ʪرتكاب  المادة  نص  القانون في  الواردة في  الجرائم  وسابقا3من  نصها على   )،  كان 

 معاقبة كل من علم بوجود مشروع لارتكاب الجريمة. 

 
  . (نقل بتصرف) 59- 58المرجع السابق، ص. )1985( .محمد زكي عبدالبر  )312(
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وسيلة لارتكاب الجريمة، وفي المادة   )1( مكرراً    ) 1( وقع المشرع في التناقض بجعل الإكراه في المادة   -

 ) ظرفا مشددا للعقوبة. 2(

ع أو ʪع أشخاصاً أو عرضهم للبي "من  كل  وقع المشرع في عيب التكرار، ϥن نص على معاقبة   -

، ثم جاء في البند )1مكرراً    1() من المادة  1البند (أ) من الفقرة (   "، فيالشراء أو الوعد đما

) من ذات المادة وأعاد معاقبة من ʪع طفلا أو عرضه للبيع أو الشراء بنص 2(ب) من الفقرة (

 مستقل، مع أن البند (أ) يشملها. 

إيراد كلمة   - في  المشرع  يوفق  الضحية   -يجوز  –لم  مسائلة  عدم  قاعدة  من  الاستثناء  ذكر  عند 

المادة   في  الواردة  مدنيا  أو  جنائيا   ، 1ررا  مك  11جنائيا  الضحية  مساءلة  "يجوز"  قال  حيث 

عنه،  الابتعاد  ʪلمشرع   ʮحر وكان  محمود،  غير  التشريع  صياغة  في  التخيير  فأسلوب  ومدنيا، 

 فالقواعد الآمرة والناهية لابدّ أن تكون واضحة. 

بيع ) عندما اعتبر الوعد ʪل1مكررا    1لم يوفق المشرعّ في الأسلوب الذي صاغ به حكم المادة ( -

أن  ʪلمشرع  الأولى  وكان  الفعل،  لا  النية  هي  الوعد  فكلمة  ʫمة،  ʪلبشر  اتجار  جريمة  والشراء 

المستحيل،  الفارغ  الوعد  القطعي لا  اليقيني  الوعد  المقصود ʪلوعد هو  يوضح عبارته ويبين ϥن 

نية،  وكلما كثرت مثل هذه العبارات ونحوها في نصوص القانون كلما أضعفت من صياغته القانو 

وأʬرت اللبس والغموض، ولذلك على المشرع أن يتخير الألفاظ الآمرة والناهية وليست التي فيها 

 تخيير واحتمالية.  

 )، 2مكررا    1لم تكن العبارة واضحة عندما ذكر المشرع حقوق الضحية الواردة في نص المادة ( -

الدولة   والشاهد في  الضحية  ببقاء  السماح  الحالاوذلك في مسألة  تقتضيها المحاكمة في  التي  ت 

قانونية للضحية في البلاد، وكان الأولى ال ذلك، فلم تحل المادة إشكالية الإقامة غير    والتحقيقات
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مؤق بتأشيرة  مؤقتة  قانونية  إقامة  بجعلها  الضحية  إقامة  تعديل  يفيد  ما  على  تنص  تمنحها تأن  ة 

التحقيقات انتهاء المحاكمة أو  أو يكون لها مدّة معينة تجدد عند   السلطات لها، وتنتهي بمجرد 

 الحاجة. 

المادة   - نص  الواردة في  العبارة  أسلوب  واضح في  عيب  القانون محل 1مكررا    11( هناك  من   (

الحر، وماذا عن الرضا المعيب الذي يقع بطريق الخداع   الضحية ʪلرضاالدراسة، في مسألة معاقبة  

    ثر وضوحا ودقة في هذا الشأن. أو الاحتيال، وكان الأجدر به أن تكون عبارته أك

  اللغة:   /ʬنياً 

المشرع الإماراتي لم يحسم الطبيعة القانونية لعنصر الاستغلال، هل كان نتيجة للفعل المادي أم هو  -

قصد جنائي خاص في الركن المعنوي، وهذا يوقع في إشكال وخلاف في تكييف الجريمة ما بين 

النتيجة، وهذه لغة غير واضحة وغير دقيقة، وهو ما يؤدي بطبيعة الحا ل جرائم السلوك وجرائم 

 . )313(   التشريعيةإلى عيب في الصياغة  

كما أن المشرع الإماراتي لم يعرف معنى كلمة الضحية الواردة في القانون، فهل هو اĐني عليه أم  -

الضيق ϥنه يراد به من وقعت  نلتزم ʪلمفهوم  هو كل متضرر من جريمة الاتجار ʪلبشر، ولذلك 

تكون لغته وعبارته دقيقة وواضحة؛ لإزالة كل لبس   عليه أفعال الجريمة، وكان الأولى ʪلمشرع أن 

 يؤثر عند تطبيق نصوص القانون في الواقع العملي من قبل رجال إنفاذ القانون. 

) غير دقيقة وسهلة وواضحة، لأنه إذا 2مكررا    1اللغة التي استخدمها المشرع في صياغة المادة ( -

ون الجنسية والإقامة أم يتم تعديل وضعها أردʭ تطبيق مضموĔا، فهل تبقى الضحية مخالفة لقان

 في الدولة. 

 
  . 86ص .المرجع السابق الحمادي.محمد حسين   )313(
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ـــادة ( - ــــار    )1) مكـــــــررا (1اللغــــــة في المـــ ـــة الاتجـــ ـــــاب جريمـــ ـــائل ارتكــ ـــن وســـ ـــــر مـــ ــدما ذكــ معيبــــــة، عنــــ

ــــحة، والحقيقـــــة أن الأمـــــر   ʪلبشـــــر " أو غـــــير ذلـــــك مـــــن أشـــــكال القســـــر"، فإĔـــــا عبـــــارة غـــــير واضـ

ــدأ الشـــــــرعية يقتضـــــــي أن   ــــ ــا، لأن مبـ ــــــاطبين ϥحكامهـــــ ــــــريم للمخـ ــــــي وضـــــــوح نصـــــــوص التجـ يقتضـ

 .)314( جريمة الشارع هو وحده الذي يحدد نصوص التجريم، والجزاء عن كل فعل يعد 

مما تقدم نرى أن المشرع الإمـاراتي في هـذا القـانون محـل الدراسـة، مـع تقـديرʭ الكامـل لكـل مـن  

ــياغة   ــاهم في الصـ ــةسـ ــياغة    والتشـــريع، بحاجـ ــعف في الصـ ــتلافي نقـــاط الضـ ــانون لـ ــر في القـ إلى إعـــادة النظـ

ــايير   ــن المعـ ــا مـ ــلوب واللغـــة، وغيرهـ ــنهج والأسـ ــة    وأدواتوالمـ ــياغة القانونيـ ــريع  الصـ ــا في التشـ ــلازم توافرهـ الـ

 الجنائي للوصول إلى قاعدة قانونية رصينة يمكن تطبيقها والالتزام đا بكل سهولة ويسر. 

  خاتمة: 

المــادي    يهــاركنمــن خــلال    التنظــيم القــانوني لجريمــة الاتجــار ʪلبشــراستعرضــنا في الفصــل الثالــث،  

الاســـتغلال في جريمـــة    أوجـــهحصـــر  قـــد    الإمـــاراتيالمشـــرع    أن لـــوحظ    حيـــث  الأول،في المبحـــث    والمعنـــوي

المشــروعة، وكــان الأجــدر بــه عــدم تحديــد  الاتجــار ʪلبشــر ولم يجعلهــا عامــة بجميــع صــور الاســتغلال غــير  

ــة الاتجـــار ʪلبشـــر مـــتى ــا تـــوفرت أي صـــورة  هـــذه الصـــور بحيـــث تقـــوم جريمـ مـــن صـــور الاســـتغلال غـــير    مـ

  .المشروعة

الـــتي اســتخدمها المشـــرع  و   المواجهــة الجنائيـــة لجريمــة الاتجـــار ʪلبشــر  وفي المبحــث الثــاني تم تحليـــل

الإمــــاراتي مــــن خــــلال القــــانون الــــوطني لمكافحــــة الاتجــــار ʪلبشــــر وقــــانون الجــــرائم والعقــــوʪت والقــــوانين  

في قــانون    المشــرع الإمــاراتي  طــرقعــدم  لم  حيــث لــوحظ    الأخــرى الــتي تكــافح الجريمــة في الفضــاء الرقمــي،

 
   805م، ص 1989، 2) قانون العقوʪت، القسم العام، دار النهضة العربية، ط1989(محمود نجيب حسني،  )314(



185 

أســوة ʪلجــرائم    في جــرائم الاتجــار ʪلبشــرعليهــا    والتشــديد العــود  لاتجــار ʪلبشــر لحــالات  مكافحــة جــرائم  

  الأخرى.

، حيـــث  تحليـــل قـــانون جريمـــة الاتجـــار ʪلبشـــر مـــن ʭحيـــة البنـــاء واللغـــة  تم   الثالـــثفي المبحـــث  و     

بروتوكــول ʪليرمـــو  يتبــين أن المشــرع الإمـــاراتي قــد التـــزم بمعظــم العناصـــر الــتي تضـــمنها التعريــف الـــوارد في  

، ونــرى ϥنــه كــان حــرʪ ًʮلمشــرع الإمــاراتي أن يســتلهم مضــمون الــنص الــوارد ʪلبروتوكــول المتعلــق  2000

ــتجيب لمقاصـــده، فلـــيس   ــوطني، ويسـ ــانوني الـ ــع النظـــام القـ ــا يـــتلاءم مـ ــار ʪلبشـــر، مـ ــوم جريمـــة الاتجـ بمفهـ

  الدولية.ʪلضرورة أن تتفق الصياغة التشريعية مع ما ورد في الاتفاقيات  

   




